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النتائج القانونية
لعمل محظور دوليا

يلحق ضرراً في البيئة

أ. د. صلاح عبد الرحمن الحديثي
استاذ القانون الدولي 
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المستخلص 
إن القانــون الدولــي شــأنه شــأن كافــة القواعــد القانونيــة يتطــور بتطــور المجتمــع، ومــن 
ثــم فــأن تــلازم المســؤولية الدوليــة مــع القانــون الدولــي العــام، أدى إلــى فتــح مجــالات واســعة 
للنظــام القانونــي لقواعــد المســؤولية الدوليــة، ونظــراً لتزايــد المخاطــر الأضــرار البيئيــة علــى 
الــدول وعلــى المناطــق التــي لا تقــع تحــت الولايــة القضائيــة لأي دولــة، جــرى بحــث النتائــج 
القانونيــة المتمثلــة بالتعويضــات، التعويــض العينــي، والتعويــض النقــدي، والترضيــة، مضافــاً 
الدوليــة  العــدل  الصــادرة عــن، محكمــة  الدوليــة،  القــرارات  التزامــات جديــدة فرضتهــا  إلــى 
ومحاكــم التحكيــم، والمحاكــم المحليــة، والتــي كان مــن ابرزهــا، الالتــزام بوقــف العمــل المحظور 
المســتمر، وكــون أجماعــاً فــي وجهــات النظــر، للمقرريــن الخاصيــن حــول مســؤولية الــدول. 
مضافــاً إلــى التــزام أخــر وهــو يمثــل ردة فعــل، وتــم تســميته بالمعاملــة بالمثــل ســمح للدولــة 
المتضــررة مباشــرة أو غيــر مباشــرة باتخــاذ إجــراءات مماثلــة إذا لــم تحصــل التعويضــات. 
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المقدمة
مــن الأن فصاعــدا أصبــح هنــاك فقــه قانونــي واســع فــي مجــال المســؤولية الدوليــة عــن 
الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة. غيــر أن هــذا الفقــه اهتــم بشــكل خــاص بالقضايــا التــي لهــا 
علاقــة بأصــل هــذه المســؤولية، بتعبيــر أخــر بالشــروط الواجــب توفرهــا لكــي تلقــى مســؤولية مــا 
علــى عاتــق الدولــة بموجــب القانــون الدولــي. وهكــذا كثيــرا مــا أثيــرت أســئلة لمعرفــة فيمــا إذا 
كان ينبغــي أن يكــون هنــاك عمــل محظــور مــن جانــب الدولــة لكــي تلقــى مســؤولية دوليــة علــى 
عاتقهــا، وفيمــا إذا كان الضــرر الــذي يلحقــه الأفــراد بالبيئــة يمكــن أن يــؤدي إلــى تحمــل الدولــة 

مســؤولية ذلــك أيضــاً إذا كان هنــاك خطــأ بيــن شــروط وجــود عمــل محظــور، الــخ.
 بالمقابــل لــم يكــرس اهتمــام كبيــر لتحديــد فحــوى هــذه المســؤولية عندمــا يتبنــي أن هنــاك 
مســؤولية دوليــة ملقــاة علــى عاتــق الدولــة. ممــا لا شــك فيــه أن المشــاكل الأكثــر أهميــة والتــي 
تطــرح نفســها حاليــا فــي مجــال المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة هــي تلــك 
المشــاكل التــي تتعلــق بأصــل هــذه المســؤولية، بــل وحتــى بشــأن فحــوى هــذه المســؤولية، هنــاك 
قضايــا تســتحق التعمــق بدراســتها. ســيكرس بحثنــا لدراســة هــذه القضايــا، بالتحديــد علــى فحــوى 
مســؤولية الدولــة الناجمــة عــن عمــل محظــور دوليــا، تــاركا علــى جهــة القضايــا المتعلقــة بفحــوى 
المســؤولية عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة مــن جــراء أعمــال غيــر محظــورة بعبــارة أخــرى، 
لكــي لا اخــرج عــن اللغــة التــي تســتخدمها لجنــة القانــون الدولــي، ســيتناول بحثــي المســؤولية 
التــي تحددهــا قواعــد »ثانويــة« وليــس المســؤولية التــي تشــكل موضــوع القواعــد الأوليــة للقانــون 
الدولــي.)1( فــي الواقــع أن تحديــد فحــوى المســؤولية عــن أعمــال مشــروعة يطــرح مشــاكل تختلــف 

مــن عــدة جوانــب عــن المشــاكل التــي لهــا علاقــة بالمســؤولية الناجمــة عــن عمــل محظــور.
إن القانــون الدولــي التقليــدي يســاعد بشــكل قليــل جــدا علــى تحديــد النتائــج القانونيــة 
لعمــل محظــور دوليــا يلحــق أضــراراً فــي البيئــة. توجــد اتفاقيــة واحــدة فقــط مكرســة خصيصــا 
للمســؤولية الدوليــة للأضــرار يمكــن أن تشــمل أيضــا البيئــة.)2( إنهــا اتفاقيــة 1972 حــول 
المســؤولية الدوليــة للأضــرار التــي تســببها أجســام فضائيــة.)3( إضافــة إلــى ذلــك، تنــص هــذه 
)1( مــن المعلــوم أن لجنــة القانــون الدولــي اســتخدمت تعبيــر القواعــد الأوليــة لوصــف القواعــد التــي تفــرض علــى الــدول التزامــات 
محــددة فــي مجــال مــن مجــالات العلاقــات الدوليــة بينمــا اســتخدمت تعبيــر قواعــد ثانويــة لوصــف القواعــد التــي تحــدد النتائــج القانونيــة 
لمخالفــة الالتزامــات التــي تحددهــا القواعــد الأوليــة لجنــة القانــون الدولــي. المــادة الأولــى مــن مشــروع المســؤولية الدوليــة، 1980 

الجــزء الثانــي ص 32-29.
)2( فــي الواقــع توجــد اتفاقيــات أخــرى تضــع أنظمــة للمســؤولية يمكــن تطبيقهــا فــي حالــة وجــود أضــرار تلحــق بالبيئــة. بموجــب هــذه 
الاتفاقيــات، يمكــن تطبيقهــا فــي حالــة وجــود أضــرار تلحــق بالبيئــة. بموجــب هــذه الاتفاقيــات، يمكــن أن تقــع مســؤولية علــى عاتــق 
الدولة، ولكنها مســؤولية مدنية لقانون داخلي وليســت مســؤولية دولية. في الواقع إن هذه الاتفاقيات تضع نظاما موحدا للمســؤولية 
المدنيــة مثــل اتفاقيــة باريــس حــول المســؤولية المدنيــة فــي مجــال الطاقــة النوويــة 1960، اتفاقيــة فيينــا حــول المســؤولية المدنيــة فــي 
مجــال الأضــرار المدنيــة 1963، اتفاقيــة بروكســل حــول المســؤولية المدنيــة للأضــرار الناجمــة عــن التلــوث بالهيدروكربــون 1969، 

د. عصــام زناتــي مفهــوم الضــرر فــي دعــوى المســؤولية الدوليــة-دار النهضــة العربيــة، 1995، ص7 ومــا بعدهــا.
)3( لا تعالــج الاتفاقيــة بوضــوح الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة، ولكنهــا تتنــاول أيضــا بعــض هــذه الأضــرار طبقــا للمــادة الأولــى، 
الفقــرة أ مــن الاتفاقيــة » إن كلمــة أضــرار تعنــي فقــدان حيــاة الإنســان، الجــروح الجســدية أو الأضــرار الأخــرى التــي تلحــق بالصحــة، 
أو فقــدان ممتلــكات الدولــة أو الأشــخاص المادييــن أو المعنوييــن، أو ممتلــكات المنظمــات الدوليــة، أو الأضــرار التــي تلحــق 
بالممتلــكات آنفــة الذكــر. تــم تأكيــد علــى أن الأضــرار التــي تلحــق ببيئــة دول مــا أو علــى الأقــل بعــض هــذه الأضــرار هــي أضــرار 
بممتلــكات هــذه الدولــة حســب معنــى المــادة آنفــة الذكــر، لذلــك فأنهــا تدخــل ضمــن حقــل تطبيــق الاتفاقيــة. انظــر د. محســن عبــد 
الحميــد افكريــن، النظريــة العامــة للمســؤولية الدوليــة عــن النتائــج الضــارة عــن أفعــال لا يحضرهــا القانــون الدولــي مــع إشــارة خاصــة 

لتطبيقهــا فــي مجــال البيئــة، ص 243-241.  
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الاتفاقيــة بجانبهــا الــذي يهمنــا علــى مســؤولية لا تســتلزم قيــام الدولــة بعمــل محظــور دوليــا.)4( 
يــزداد تدريجيــا عــدد الاتفاقيــات التــي تضــع علــى عاتــق الــدول التزامــات هدفهــا حمايــة البيئــة، 
ولكــن هــذه الاتفاقيــات تفتقــر كثيــرا للأحــكام المتعلقــة بمســؤولية الــدول. بــل إنهــا لا تتضمــن 
أيــا مــن هــذه الأحــكام فــي اغلــب الأحيــان. فــي بعــض الأحيــان، هنــاك نــص يشــير إلــى إن 
الــدول » مســؤولة بموجــب القانــون الدولــي عــن انتهــاك الالتزامــات الــواردة فــي الاتفاقيــة.)5( 

ولكــن ليســت هنــاك أيــة إشــارة إلــى فحــوى هــذه المســؤولية.
 هنالــك بعــض الاتفاقيــات تذكــر بشــكل اســتثنائي إلزاميــة   دفــع تعويضــات نقديــة فــي 
اتفاقيــات أخــرى، تــم إدراج نــص تلتــزم الدولــة بموجبــه بالتعــاون لغــرض تبنــي اتفــاق إضافــي 
حــول المســؤولية.)6( ولكــن لــم يعــد حتــى الأن أي مــن هــذه الاتفاقيــات إن عــدم توفــر أحــكام 
اتفاقيــات وانعــدام اهتمــام الــدول بأعــداد هــذه الأحــكام، يضــاف إلــى ذلــك نــدرة الحــالات التــي 
تطلــب فيهــا دولــة مــن دولــة أخــرى تقديــم تعويضــات عــن ضــر الحــق بالبيئــة، دفــع المؤلفيــن 
إلــى التحــدث عــن »مســؤولية مخففــة« أو حتــى التأكيــد علــى إن غالبيــة الاتفاقيــات حــول 
حمايــة البيئــة لا تفــرض التزامــات قانونيــة )باســتثناء التــزام التعــاون فــي مجــال الوقايــة(. 
ليــس هنــاك شــيء اســتثنائي فــي حقيقــة إن اتفاقيــة مــا تحــدد التزامــات فــي مجــال معيــن لا 
تذكــر شــيئا عــن النتائــج القانونيــة الناجمــة عــن انتهــاك التزامــات كهــذه. بالعكــس، الشــيء 
الاســتثنائي فــي القانــون الدولــي هــو إن اتفاقيــة مــا تتضمــن قواعــد أوليــة وقواعــد ثانويــة فــي 
ذات الوقــت. وبســبب إهمــال الاتفاقيــة لهــذا الأمــر، فــان القانــون الدولــي العــام العرفــي هــو 
)4( تنــص الاتفاقيــة علــى شــكلين مختلفيــن للمســؤولية الدوليــة للدولــة، حســب المــكان الــذي يقــع فيــه الضــرر: مســؤولية أساســها 
خطــأ فــي حالــة وقــوع ضــرر يســببه جســم فضائــي لجســم فضائــي يوجــد فــي موقــع أخــر غيــر ســطح الأرض، مســؤولية مطلقــة 
فــي حالــة وقــوع ضــرر بســطح الأرض أو بجســم طائــر فــي الفضــاء. فــي الافتــراض الأول، لا شــك أن مســؤولية الدولــة تســتلزم 
عمــل محظــور مــن جانبهــا ولكــن الضــرر الــذي يلحــق بجســم فضائــي قــد لا يعتبــر ضــررا بالبيئــة. لذلــك فــان هــذا الافتــراض مفيــد 
لأغــراض بحثنــا. فــي الافتــراض الثانــي، يمكــن للدولــة أن تتكفــل بالأضــرار التــي تلحــق ببيئــة دولــة أخــرى، ولكــن مســؤوليتها لا 
تعتبــر هنــا مســؤولية عــن أعمــال محظــورة حتــى المؤلفيــن الذيــن لا يعترفــون بســهولة بوجــود قواعــد فــي القانــون الدولــي تحــدد 
المســؤولية عــن أعمــال مشــروعة يقــرون بــان المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة احــد الاســتثناءات النــادرة فــي هــذا الاتجــاه لان مفهــوم 
المســؤولية بالنســبة لهــم يرتبــط حتمــا بمفهــوم المســؤولية عــن أعمــال محظــورة، ولكــن حتــى لــو اردنــا تأييــد وجهــات نظرهــم، قــد 
يكــون مــن الصعــب اعتبــار المســؤولية المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة مســؤولية عــن أعمــال محظــورة. قــد 
نمــا بنــوع مــن الضمــان إذا ارتكبــت الدولــة بواســطة جســم  يكــون مــن المفضــل التأكيــد بــان الأمــر لا يتعلــق فــي الواقــع بمســؤولية واإ
فضائــي عمــلا محظــورا دوليــا يلحــق ضــررا بســطح الأرض أو بجســم طائــر فــي الفضــاء يطبــق فــي هــذه الحالــة نظــام المســؤولية 

الــذي تنــص عليــه الاتفاقيــة. انظــر 
Dupay, H. Smes, Compensation for Damage Due To Trans Frontier Pollution, In: Compensation 
Damage, OECD, Paris, 1981, P.201. 
)5( علــى ســبيل المثــال، تؤكــد المــادة 235، الفقــرة1/ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول قانــون البحــار )1982( » يتوجــب علــى 

الــدول مراقبــة تطبيــق التزاماتهــا الدوليــة فيمــا يتعلــق بالبيئــة البحريــة. إنهــا مســؤولة طبقــا للقانــون الدولــي.
Marina Spindi, Les Consequence› Juridiquesb Dun Fair Internationalnment Illcit Causant Un 
Dommage à L›environnement in: International Responsibility For Environmental Harm, graham 
and Trotman/Martinus Nijhoff, 1991.P. 78.   
)6(- راجع المادة 12 من اتفاقية برشلونه حول حماية البحر المتوسط من التلوث 1976 »تلتزم الأطراف المتعاقدة بالتعاون 
فــي اســرع وقــت ممكــن مــن اجــل إعــداد وتبنــي إجــراءات ملائمــة تتعلــق بتحديــد المســؤوليات وبالتعويــض عــن الخســائر الناجمــة 
عــن تلــوث البيئــة البحريــة مــن خــلال انتهــاك أحــكام الاتفاقيــة الحاليــة والبروتكــولات القابلــة للتطبيــق«، وراجــع أيضــا المــادة 12 
مــن اتفاقيــة بــال حــول نقــل النفايــات الخطــرة عبــر الحــدود والتخلــص منهــا )1989(:«تتعــاون الأطــراف لغــرض تبنــي بروتكــول 
يحــدد إجــراءات ملائمــة تخــص المســؤولية والتعويــض فــي حالــة وجــود خســائر ناجمــة عــن نقــل نفايــات خطــرة ونفايــات أخــرى عبــر 

  .Marina Spindi, opt,cit79 الحــدود.« انظــر
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الــذي ســيحدد النتائــج القانونيــة لانتهــاك الالتزامــات الأوليــة المذكــورة فــي الاتفاقيــة.)7(إن عــدم 
إحــكام اتفاقيــات حــول مســؤولية الــدول ضمــن إطــار دولــي حــول حمايــة البيئــة ينبغــي ألا 
ينظــر إليــه كدليــل علــى الطابــع المخفــف للقواعــد الــواردة فــي الاتفاقيــة أي إن انتهاكهــاً قــد لا 
يلقــي علــى عاتــق الدولــة مســؤولية دوليــة. ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو لمعرفــة فيمــا 
إذا كانــت قواعــد القانــون الدولــي العــام حــول المســؤولية الدوليــة للــدول النافــذ حاليــا قــادرة علــى 
تقديــم جــواب شــاف عــن انتهــاك التزامــات الاتفاقيــات أو الأعــراف المتعلقــة بحمايــة البيئــة، 
أو فيمــا إذ يبــدو مــن الضــروري تبنــي أحــكام اتفاقيــات حــول نتائــج انتهــاك الالتزامــات وهــذا 
مــا يجعــل مــن المفيــد إعــادة النظــر بقواعــد القانــون الدولــي العــام حــول مســؤولية الــدول عــن 
الأعمــال المحظــورة، وبهــذا الخصــوص باشــرت لجنــة القانــون الدولــي بعمليــة تدويــن للقوانيــن.
إذ اكتفينــا بوجهــات نظــر لجنــة القانــون الدولــي، هنــاك نوعــان مــن النتائــج القانونيــة التــي 

يمكــن أن تنجــم عــن عمــل محظــور دوليــا تقــوم بــه الدولــة: 
التزامــات جديــدة للدولــة القائمــة بالعمــل المحظــور التزامــات تجتمــع عمومــا تحــت تســمية 
الالتــزام بتقديــم تعويضــات – تتطابــق معهــا الحقــوق الذاتيــة للــدول أو للــدول المتضــررة فــي 

المطالبــة باحتــرام مثــل هــذه الالتزامــات )أي المطالبــة بتعويضــات(.
قــدرة )أو حــق( الدولــة أو الــدول المتضــررة علــى فــرض عقوبــات )أو إجــراءات مضــادة( 
ضــد الدولــة القائمــة بالعمــل المحظــور، هــذه القــدرة التــي يتطابــق معهــا خضــوع أو إكــراه الدولــة 
القائمــة بالعمــل المحظــور. واســتنادا لمــا تقــدم فــان دراســتنا ســتتضمن ثلاثــة مباحــث وعلــى 

النحــو الاتــي 
المبحث الأول: الالتزامات العامة للدول المرتكبة لعمل محظور دوليا 

المبحث الثاني: النتائج القانونية لعمل محظور دوليا يلحق ضررا بالبيئية
المبحث الثالث: إجراءات المعاملة بالمثل

)7( مثلمــا أوضحــت ذلــك محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة فــي أحــد قراراتهــا المعــروف جيــداً أن أحــد مبــادئ القانــون الدولــي هــو 
إلزاميــة التعويــض بصيغــة ملائمــة فــي حالــة انتهــاك التــزام مــا. لذلــك فــان التعويــض هــو المكمــل الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه 
لمخالفــة تطبيــق اتفاقيــة مــا، دون أن تكــون هنــاك ضــرورة لإدراج هــذا الأمــر فــي الاتفاقيــة ذاتهــا. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر 

د.عصــام العطيــة، القانــون الدولــي العــام، طبعــة 6، 2006، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، ص 548-547. 
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 المبحث الأول 
الالتزامات العامة للدول المرتكبة لعمل محظور دوليا

حــدد الفقــه الدولــي والاتفاقيــات الدوليــة والأحــكام القضائيــة خاصــة تلــك الصــادرة عــن 
محاكــم التحكيــم الدوليــة وقــرار مجلــس الأمــن الخــاص بوقــف إطــلاق النــار فــي الحالــة بيــن 
العــراق والكويــت »1991« التزامــات عامــة تمثلــت بالتــزام يتمثــل بالتعويــض عــن الأضــرار 
البيئيــة ســواء كانــت تلــك الأضــرار ناجمــة عــن أعمــال يحظرهــا القانــون الدولــي أو تلــك التــي 
لا يحظرهــا القانــون الدولــي. كمــا إن الأمــر ينطبــق فيمــا يتعلــق بالتــزام عــام أخــر يتمثــل فــي 
وقــف تلــك الأعمــال المحظــورة دوليــا، حيــث بــدا اتجــاه فقهــي يفيــد بــان التــزام وقــف الأعمــال 
المحظــورة دوليــا مســتقلا عــن مفهــوم التعويــض العينــي خلافــا للفقــه الــذي ســاد فــي مرحلــة 

قبــل الثمانينيــات وهــذا مــا ســيتم بحثــه فــي مطلبيــن
المطلب الأول: الالتزامات العامة للدول المرتكبة لعمل محظور 

المطلب الثاني: الالتزام بوقف العمل المحظور دولياً
 

المطلب الأول:الالتزامات العامة للدول المرتكبة لعمل محظور
حســب راي الغالبيــة العظمــى لفقهــاء القانــون الدولــي، ليــس هنــاك أدنــى شــك فــي إن 
القانــون الدولــي العــام يضــع علــى عاتــق الــدول القائمــة بــاي انتهــاك لالتــزام دولــي التزامــات 
جديــدة، حددهــا أصحــاب هــذا الــراي عمومــا تحــت تســمية الالتــزام بالتعويــض عــن الخطــأ )أو 
عــن الضــرر(. إن هــذا الالتــزام بتقديــم تعويضــات ينبغــي إن يقــر بطريقــة مختلفــة جزئيــا وأكثــر 
اتســاعا ممــا هــو عليــه مــن القانــون الداخلــي: وبمــا يشــتمل، حســب الحالــة، علــى تعويــض 
عينــي أو نقــدي أو ترضيــة.)8( غيــر إن هنــاك بعــض الأصــوات المنشــقة غيــر القليلــة. مــن 
المعلــوم أن القانــون الدولــي العــام، مــن وجهــة نظــر كيلســن، لا يحمــل الدولــة المرتكبــة لعمــل 
محظــور الالتــزام بدفــع تعويضــات والالتزامــات أخــرى. انــه يكتفــي بالســماح للدولــة المتضــررة 
بتطبيــق عقوبــة ضــد الدولــة المرتكبــة للعمــل المحظــور. إن الالتــزام بتقديــم تعويضــات يمكــن 
أن يفــرض علــى الدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور فقــط عندمــا يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن 
الدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور والدولــة المتضــررة بعــد ارتــكاب العمــل المحظــور. بموجــب 
هــذا الاتفــاق، ربمــا تتعهــد الدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور بتقديــم تعويضــات )أو مخصصــات 

أخــرى( تطلبهــا الدولــة المتضــررة.
إذا  عليهــا.)9(  عقوبــات  فــرض  عــن  بالعــدول  المتضــررة  الدولــة  تتعهــد  بالمقابــل،   
)8( يتشــاطر وجهــات النظــر هــذه تقريبــا جميــع المؤلفيــن الذيــن كتبــوا عــن النتائــج القانونيــة لأعمــال محظــورة دوليــا، وهــذا مــن 

دون التمييــز بيــن مؤلفيــن البلــدان الاشــتراكية أو الرأســمالية، المنظــورة أو الناميــة.
A. Kiss Droit international, present limits to the enforcement of state responsibility for 
Environmental damage. International Responsibility for Environmental Harm, graham and 
Trotman/Martinus Nijhoff, 1991.P. 149.    
)9( الكثيــرون لــم يؤيــدوا نظريــة كيلســن فــي تفســيره للرفــض التــام لإلزاميــة تقديــم تعويضــات فــي القانــون الدولــي العــام. مــن بنــي 
أنصــار هــذه النظريــة النادريــن، نذكــر اوبــن هايــم الــذي ادخــل عليهــا مــع ذلــك تعديــلا مهمــا. مــن واجــب الدولــة المتضــررة إن 

Marina Spindi  .82 opt,cit , ،تحــاول الحصــول علــى تعويــض قبــل اللجــوء إلــى فــرض عقوبــات



82

الملف القانوني النتائج القانونية لعمل محظور دوليا يلحق ضرراً في البيئة

كانــت هــذه النظريــة تتطابــق مــع القانــون النافــذ، فليــس هنــاك مــا يدعــو إلــى التســاؤل فيمــا إذا 
كانــت الالتزامــات التــي فرضهــا القانــون الدولــي العــام علــى القائــم بعمــل محظــور ملائمــة أو 
غيــر ملائمــة فــي حالــة ارتــكاب عمــل محظــور يلحــق ضــررا بالبيئــة. ويصبــح هــذا مقياســاً 
طبعــاً إذا توجــب تأييــد وجهــات نظــر هــؤلاء المؤلفيــن القائلــة بــان القانــون الدولــي، مــع إلزامــه 
الدولــة المذنبــة تقديــم تعويضــات، يتــرك تحديــد أشــكال هــذه التعويضــات إلــى اتفــاق بيــن الدولــة 
المتضــررة والدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور أو إلــى قــاض، إذا مــا عــرض عليــه الخــلاف 
حــول التعويــض.)10( فيمــا يتعلــق بنظريــة كيلســن يلاحــظ إنهــا ترتكــز ليــس علــى تحليــل لســلوك 
الــدول بــل علــى حجــة ذات طابــع نظــري. حســب راي رجــل القانــون النمســاوي الكبيــر ربمــا لا 
يمكــن التحــدث عــن إلزاميــة   التعويــض المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي العــام طالمــا 
إن تجســيد ذلــك علــى ارض الواقــع يتطلــب اللجــوء إلــى اتفــاق بيــن الدولــة المرتكبــة للعمــل 
المحظــور والدولــة المتضــررة هــذا الاتفــاق الــذي تحــدد فيــه الأطــراف مباشــرة أشــكال التعويــض 

أو تســتند هــذه المهمــة إلــى قاضــي.
 ليــس هنــاك إلــزام بــدون فحــوى. طالمــا إن فحــوى إلزاميــة التعويــض تحــدد باتفــاق بيــن 
الأطــراف إن هــذا الاتفــاق هــو مصــدر الإلــزام إن اعتــراض كيلســن جديــر بالاهتمــام ولكنــه لا 
يبــدو مقنعــا. أولا لان كيلســن لا يبرهــن بــل يتحــدث عــن امــر ثابــت مفــاده إن القانــون الدولــي 
العرفــي لا يحــدد فحــوى إلزاميــة   التعويــض المزعومــة. ثانيــا حتــى لــو تعيــن الإقــرار بــان 
القانــون الدولــي العــام لا يشــير إلــى شــكل وجوهــر التعويــض فــان هــذا لا يمنــع مــن وجــود 
إلــزام. وكمــا إشــارة الانتقــادات الموجهــة لنظريــة كيلســن، ربمــا يتعلــق الأمــر بإلــزام ذي فحــوى 
غيــر محــددة جزئيا.)11(كمــا إن الأمــر قــد لا يتعلــق هنــا بميــزة خاصــة للتعويــض فــي القانــون 
الدولــي وقــد لوحــظ فــي القانــون الداخلــي أيضــاً أن للقاضــي صلاحيــة تقديريــة فــي تحديــد قيمــة 
التعويــض ينبغــي أن نضيــف، بــان حقيقــة اتفــاق الــدول فــي مختلــف الحــالات الواضحــة علــى 
أشــكال التعويــض المختلفــة يمكــن تفســيره بــان هــذه الــدول خالفــت بالاتفــاق مثــل هــذه القواعــد. 
إذا فقــط علــى أســاس دراســة ســلوك الــدول يمكــن تحديــد فيمــا إذا كان القانــون الدولــي العــام 
يربــط إلزاميــة   التعويــض )التزامــات أخــرى( بــكل عمــل محظــور، كمــا يؤيــد ذلــك كل أنصــار 
المذهــب تقريبــا، أو ببعــض الأعمــال المحظــورة فقــط )لا توجــد بينهــا الأعمــال التــي تلحــق 
ضــررا بالبيئــة( كمــا يؤيــد ذلــك بعــض الكتــاب.)12( أو فيمــا إذا كان لا يربــط هــذه النتيجــة 
)10( ســبق لبعــض المؤلفيــن إن قدمــوا هــذه النظريــة علــى ســبيل المثــال يــرى بــو إن القانــون الدولــي العــام يكتفــي بإرغــام الــدول 
المذنبــة علــى التوصــل إلــى اتفــاق مــع الدولــة المتضــررة لغــرض تحديــد فحــوى المســؤولية. أمــا باريــل فيــرى إن الدولــة المذنبــة ملزمــة 
بإعــادة التــوازن الــذي كان موجــود قبــل ارتــكاب العمــل المحظــور ولكــن تحديــد القواعــد التــي تســمح بتحقيــق هــذه الأهــداف تــرك 

.79 Marina Spindi, opt, cit الاتفــاق بيــن الدولــة المذنبــة والدولــة المتضــررة أو إلــى قاضــي، نقــلًا عــن
)11( يــرى المؤلــف الشــهير كلســن إن القانــون الدولــي العــام يقتصــر علــى تحديــد بعــض المبــادئ الأساســية فــي مجــال التعويــض 
وضمــن إطــار الحــدود التــي ترســمها هــذه المبــادئ يتــرك لتحديــد الواضــح لطبيعــة وحجــم التعويــض إلــى اتفــاق بيــن الدولــة المتضــررة 

والدولــة المذنبــة أو إلــى القضــاء فــي حالــة قيــام الأطــراف بإحالــة الخــلاف إلــى محكــم.
)12( فــي الخمســينات أكــد بــاري بــان دراســة أحــكام القضــاء الدوليــة كشــفت عــن وجــود إلــزام فــي تعويــض الخســائر التــي تلحــق 
بالمواطنيــن الأجانــب، ولكــن إلزاميــة تعويــض الخســائر التــي تلحــق بالدولــة مباشــرة لــم تكــن قــد حــددت بعــد. إن غالبيــة الكتــاب 
الذيــن درســوا مســؤولية الــدول عــن الخســائر التــي تلحــق بمواطنيــن أجانــب لــم يتســاءلوا فيمــا إذا كانــت إلزاميــة التعويــض مرتبطــة 

أيضــا بأعمــال محظــورة أخــرى.
Gray, Is There An International Law Of Remedies?, Bybil(25 ,(1985 Ss1. 

بعــد دراســة مســتفيضة لممارســات الــدول، خلــص يوفــان القــول بــان القانــون الدولــي العــام يربــط إلزاميــة التعويــض فقــط بأعمــال=    
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القانونية باي عمل محظور، مثلما يزعم كيلسن.
 مــن غيــر الممكــن ضمــن إطــار تقديرنــا الحالــي القيــام بهــذا التحليــل التفصيلــي للســلوك 
الدولــي والــذي قــد يكــون ضروريــا لتحديــد فحــوى القانــون النافــذ ولا حتــى القيــام بدراســة عميقــة 
لحجــج المؤلفيــن الذيــن شــككوا بصحــة النظريــة الســائدة علــى أســاس هــذا الســلوك، ينبغــي أن 
نبيــن بعــض الملاحظــات العامــة. اعتقــد بــان أولئــك الذيــن ينتقــدون النظريــة الســائدة كان لهــم 
الفضــل فــي توضيــح ســطحية التحليــل الــذي قــام بــه بعــض المؤلفيــن وتذكيرنــا انــه لا ينبغــي 
ابــدأ النظــر إلــى وجــود قاعــدة دوليــة علــى إنهــا ثابتــة لمجــرد إنهــا تتفــق مــع وجهــات نظــر 
كل أنصــار المذهــب تقريبــا. مــع ذلــك، يبــدو انهــم لا يقدمــون أدلــة كافيــة تثبــت أن القانــون 
الدولــي العــام لا يربــط إلزاميــة التعويــض ببعــض الأعمــال المحظــورة. لقــد قــام يوفــان بأكثــر 
الانتقــادات عمقــا وتوثيقــا للنظريــة الســائدة فــي دراســته المفيــدة. يقــوم هــذا الكاتــب بدراســة 
مســتفيضة للســلوك الدولــي. يعتــرف بانــه يوجــد فــي أحــكام القضــاء الدوليــة بمــا فــي ذلــك 
أحــكام محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة ومحكمــة العــدل الدوليــة ومحاكــم التحكيــم الأثبــات 
القائــل بــان كل انتهــاك لالتــزام دولــي يتمخــض عنــه إلزاميــة   التعويــض، ومــع ذلــك فهــو يقــول 
انــه رغــم هــذه الإثباتــات فــان الحــالات التــي طلبــت فيهــا تعويضــات وتــم الحصــول عليهــا 

تخــص فقــط بعــض أصنــاف الأعمــال المحظــورة.
 بالنســبة لجميــع الأعمــال المحظــورة الأخــرى ربمــا تكــون الأعمــال المحظــورة التــي 
تلحــق ضــررا بالبيئــة مــن بيــن هــذه الأعمــال ليــس فقــط قــد لا تكــون هنــاك تعويضــات عــن 
الخســائر بــل وحتــى قــد لا يطلــب تعويــض كهــذا لابــد مــن التوضيــح إن يوفــان لا يــدرج ضمــن 
مفهــوم التعويــض ســوى التعويــض النقــدي. لنفتــرض بالنســبة لبعــض الأعمــال المحظــورة، إن 
أحــدا لــم يطلــب التعويــض عــن الخســائر، فهــل هــذا يكفــي لأثبــات إن الدولــة المتضــررة وجــدت 
إنهــا لا تمتلــك الحــق فــي طلــب تعويضــات أليــس مــن الممكــن التفكيــر فــي تفســير أخــر وهــو 
إن الدولــة المتضــررة تخلــت عــن حقهــا فــي التعويــض لان أشــكالا أخــرى مــن ردود الفعــل 
علــى عمــل محظــور بــدت لهــا أكثــر فعاليــة. ســنلاحظ بانــه لــم يتــم العثــور علــى مواقــف دول 
ولا علــى قــرارات دوليــة تؤكــد بــان بعــض الأعمــال المحظــورة لا تفــرض إلزاميــة   التعويــض.
 بهــذا الصــدد هنــاك امــر يبــدو لنــا فــي غايــة الأهميــة بمناســبة أعمــال تدويــن القوانيــن 
الخاصــة بمســؤولية الــدول لــم تشــكك أيــة دولــة بالمقتــرح القائــل بــان كل عمــل محظــور دوليــا 
يفــرض التزامــات جديــدة بمــا فــي ذلــك إلزاميــة   تقديــم تعويضــات عــن الأضــرار الناجمــة.)13( 
= الدولــة المحظــورة التــي تلحــق ضــررا ماديــا بممتلــكات أو بوســائل دولــة أخــرى، أو بشــخص أو بممتلــكات مواطنــي هــذه الدولــةـ، 
تلــك الأضــرار التــي ربمــا تكــون قــد نجمــت عــن تصرفــات عنيفــة تســتوجب اســتخدام القــوة لكــي نســتوعب جيــدا نظريــة هــذا المؤلــف 
مــن الضــروري توضيــح امريــن أولا: ينبغــي التوضيــح بــان يوفــان لا يــدرج فــي مفهــوم التعويــض تصرفــات مثــل إعــادة أراض محتلــة 
بصــورة غيــر شــرعية، إطــلاق الرهائــن، إلغــاء قــرار قانونــي. الــخ. والتــي يتحــدث المذهــب الســائد بشــأنها عــن تعويضــات عينيــة. 
كمــا انــه لا يــدرج ضمــن مفهــوم التعويــض تقديــم اعتــذارات، معاقبــة المذنبيــن، دفــع مبلــغ رمــزي إضافــة إلــى أشــكال أخــرى مــن 

التعويــض يــرى غالبيــة المؤلفيــن فيهــا أشــكالا مــن التعويــض المعنــوي عــن الخســائر.
)13( لــم تتبــن لجنــة القانــون الدولــي بعــد مــواد الجــزء الثانــي مــن المشــروع الخــاص بمســؤولة الــدول والمتعلقــة بالالتزامــات التــي 
تفــرض علــى دولــة ترتكــب عمــلا محظــورا دوليــا، ولكنهــا ناقشــت هــذا الموضــوع كثيــرا فــي التقاريــر التــي قدمهــا المقــرر الخــاص 
الســابق فــي هــذا المجــال، ريفاجيــن، وتــك التــي قدمهــا المقــرر الحالــي ارانجيو-رويــز، لــم يشــكك أطلاقــاً بوجــود قواعــد للقانــون 
الدولــي العــام تفــرض التزامــات علــى كل دولــة ترتكــب عمــلا محظــورا وهنــاك حــرص علــى تحديــد فحــوى هــذه الالتزامــات. نفــس 
الموقــف اتخــذه أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي خــلال المناقشــات المتعلقــة بهــذه التقاريــر وبمشــاريع المــواد التــي أعدهــا المقــررون= 
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إن حقيقــة كــون القانــون الدولــي العــام يفــرض علــى الدولــة المرتكبــة لأي عمــل محظــور 
التزامــات جديــدة يحــدد فحواهــا ولــو جزئيــا، لا يســتبعد طبعــا إمكانيــة تخلــي الدولــة المتضــررة 
عــن المطالبــة بهــذه الالتزامــات )بتعبيــر أخــر، التخلــي عــن ممارســة الحقــوق الذاتيــة الملائمــة 
لذلــك(، إضافــة إلــى إمكانيــة قيــام الدولــة المتضــررة بأبــرام اتفــاق مــع الدولــة المذنبــة مــن 
اجــل مخالفــة قواعــد القانــون الدولــي العــام التــي تحــدد هــذه الالتزامــات.)14( لــو تفحصنــا الأن 
عــن كثــب الالتزامــات الملقــاة علــى عاتــق مرتكــب العمــل المحظــور دوليــا لا يمكــن أن نميــز 

الالتزامــات التاليــة:
بعمــل محظــور 	  يتعلــق  إذا كان الأمــر  المحظــور،  العمــل  التوقــف عــن  إلزاميــة 

مســتمر
إلزامية تقديم تعويض عيني، إذا كان هذا ممكنا ماديا.	 
إلزاميــة تقديــم تعويضــات مســاوية )نقديــة طبعــا( فــي كل الأحــوال التــي يكــون فيهــا 	 

التعويــض مســتحيلا أو غيــر كاف لتغطيــة جميــع الخســائر.
إلزاميــة التوصــل إلــى تســوية مرضيــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم ضمانــات بعــدم تكــرار 	 

عمــل محظــور.
مــن المهــم الملاحظــة إن المشــروع المتعلــق بـــ« المبــادئ القانونيــة لحمايــة البيئــة والتنميــة 
المســتدامة« الــذي أعدتــه عــام 1986 لجنــة خبــراء تابعــة للجنــة العالميــة للأمــم المتحــدة حــول 
البيئــة والتنميــة – يتضمــن مــادة تنــص علــى نفــس هــذه الالتزامــات طبقــا للمــادة 21 مــن هــذا 

المشروع:
»تتحمل الدولة بموجب القانون الدولي مسؤولية خرق أي التزام دولي يتعلق باستخدام 

أحد الموارد الطبيعية أو لمنع أو حظر أي تدخل بيئي تعمل تلك الدولة على:
إيقاف النشاط المحظور دوليا.	 
إعــادة الوضــع الــذي كان يمكــن أن يكــون لــو لــم يحــدث ذلــك العمــل المحظــور 	 

دوليــا.
الاستعداد للتعويض عن الضرر الذي ينجم عن العمل المحظور دوليا.	 
وفي الوقت المناسب، التعويض عن النشاط المحظور دوليا.	 

قــد شــكلت لتعزيــز المبــادئ القانونيــة الموجــودة  طالمــا إن مجموعــة الخبــراء كانــت 
وصياغــة مبــادئ أخــرى تخــص » المبــادئ والقواعــد القانونيــة التــي يتعيــن إن تكــون فــي 
الموضــع الصحيــح الأن أو قبــل عــام 2000 لدعــم حمايــة البيئــة والتنميــة المســتدامة«.)15(

= الخاصــون بهــذا الشــأن. تابــع مندوبــو الــدول إلــى اللجنــة السادســة للجمعيــة العموميــة باهتمــام أعمــال لجنــة القانــون الدولــي وقــد 
عبــروا عــدة مــرات عــن وجهــات نظرهــم بشــأن فحــوى التزامــات الدولــة المرتكبــة للعمــل المحظــور. لــم يشــكك أي منهــم فــي أن القانــون 
العرفــي النافــذ لا يفــرض التزامــات علــى ارتــكاب عمــل محظــور أو انــه يفرضهــا فقــط كعقوبــة علــى بعــض الأعمــال المحظــورة. 

انظــر حوليــة لجنــة الدولــي شــروح المســؤولية الدوليــة، 1980، الجــزء الثانــي، وكذلــك
Barboza:)J(«First Repo«rt. 1986, Doc A/cN. 402. 

)14( لا يبــدو أن هنــاك قواعــدا لا يمكــن خرقهــا مــن بيــن القواعــد المتعلقــة بالتزامــات ناجمــة عــن عمــل محظــور. راجــع لمزيــد مــن 
التفصيــل د. عــادل احمــد الطائــي، اثــأر المســؤولين الدوليــة مــن بيــن التزامــات الدولــة وحقــوق الدولــة المغــدورة، مجلــة كليــة الحقــوق، 

جامعــة البحريــن، المجلــد الثانــي، العــدد الثانــي، 2005، ص 62.  
)15( كان هدف » المبادئ القانونية« وضع عناصر لمشروع اتفاقية بهذا الخصوص ولكن هذه الاتفاقية لم تعد حتى الآن.



)3
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

85

النتائج القانونية لعمل محظور دوليا يلحق ضرراً في البيئةالملف القانوني

 يفتــرض حســب راي هــذه المجموعــة المؤلفــة مــن خبــراء كفؤيــن جــدا، إن تشــكل صيــغ 
المســؤولية الــواردة فــي المــادة 21 رد فعــل ملائــم مــن انتهــاك التزامــات تخــص حمايــة البيئــة.

المطلب الثاني: الالتزام بوقف العمل المحظور دولياً
هنــاك إجمــاع فــي وجهــات النظــر حــول إلزاميــة   توقــف الدولــة المرتكبــة لعمــل مســتمر 
محظــور دوليــا عــن الممارســات المخالفــة للالتــزام الدولــي.)16( ســواء فــي مشــروع المــواد المقــدم 
مــن قبــل المقــرر الخــاص حــول مســؤولية الــدول، ريفاجيــن أو فــي المشــروع المقــدم مــن قبــل 
المقــرر ارانجيــو رويــز، توجــد إلزاميــة التوقــف عــن عمــل محظــور فــي المقــام الأول.)17( إن 
أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي وأعضــاء اللجنــة السادســة التابعــة للجمعيــة العموميــة ايــدوا 
وجهــات نظــر المقرريــن بهــذا الشــأن كمــا إن أحــكام القانــون الدولــي تســير فــي نفــس الاتجــاه. 
إن إلزاميــة   التوقــف عــن عمــل محظــور امــر مســلم بــه أيضــا فــي الفقــه.)18( الاختلافــات 
الوحيــدة الموجــودة تتعلــق بمعرفــة فيمــا إذا كان مــن الصحيــح أم لا وصــف هــذا الالتــزام بانــه 
نتيجــة قانونيــة لعمــل محظــور وبالتالــي شــكل مــن أشــكال المســؤولية. يــرى بعــض أنصــار إن 
الأمــر قــد لا يتعلــق بالتــزام جديــد يلقــى علــى عاتــق القائــم بانتهــاك التــزام » أولــي« بــل بالتــزام 
أولــي يبقــى علــى عاتــق الدولــة رغــم انتهاكــه. قــدر تعلــق الأمــر ببحثنــا، ليــس مــن الضــروري 
اتخــاذ موقــف حــول هــذه النقطــة المهــم هــو إن الجميــع يتفقــون علــى أن الدولــة المذنبــة ملزمــة 

بوضــع حــد لســلوكها المخالــف للالتــزام الأولــي.
تكتســب إلزاميــة التوقــف عــن عمــل محظــور أهميــة خاصــة عندمــا يكــون الالتــزام 
)16( تعــرف لجنــة القانــون الدولــي العمــل المســتمر بأنــه » عمــل فريــد ولكنــه يمتــد كمــا هــو فــي الزمــن مــع خاصيــة الاســتمرارية« 
وكأمثلــة علــى ذلــك، تشــير لجنــة القانــون الدولــي إلــى مواصلــة العمــل بقانــون ربمــا تكــون الدولــة ملزمــة بإلغائــه دوليــا، أو بالعكــس، 

عــدم تبنــي قانــون ملــزم دوليــا، احتــلال غيــر مناســب لأراض الغيــر، حصــار غيــر مشــروع لســواحل أو لموانــئ اجنبيــه.
ليــس مــن اليســير دائمــا أن يحــدد المــرء فيمــا إذا كان إزاء عمــل مســتمر المصــادرة غيــر المشــروعة للأمــلاك، علــى ســبيل المثــال 
هــل عمــل مســتمر أم » عمــل آنــي ذو أثــار مســتمرة؟ تــرى لجنــة القانــون الدولــي فــي ذلــك عمــلا آنيــا )فعــل المصــادرة( ذو أثــار 

مســتمرة، بينمــا يعتبــر المقــرر الخــاص الحالــي حــول مســؤولية الــدول ذلــك عمــلا مســتمرا.
إن تحديــد وجــود مســتمر محظــور أو عمــل محظــور انتهــى ولكــن أثــاره مازالــت ماثلــة، يمكــن أن تكــون لــه انعكاســات مهمــة إذا 
اعتبرنــا إن الدولــة المتضــررة غيــر متمســكة )أو غيــر متمســكة دائمــا( باســترجاع الأشــياء المصــادرة، حتــى لــو كانــت إعــادة مــا 
تمــت مصادرتــه ممكنــا وهكــذا إذا اعتبرنــا المصــادرة فــي المثــال انــف الذكــر عمــلا مســتمرا، يتعيــن علــى الدولــة إلغــاء المصــادرة 
عــادة الممتلــكات المصــادرة إلــى مالكهــا. أمــا إذا اعتبــرت المصــادرة عمــلا آنيــا وان الدولــة المذنبــة غيــر ملزمــة بإعــادة الأشــياء  واإ
المصــادرة، قــد تكتفــي الدولــة المذنبــة بتقديــم تعويضــات نقديــة. كمــا وقــد أورد المقــرر »آكــو« ملاحظــة عندمــا ميــز بيــن نوعيــن 
مــن الفعــل غيــر المشــروع: الأول هــو الفعــل المســتمر والثانــي الفعــل المؤقــت ذوو الأثــار المســتمرة، وبيــن إن التفرقــة بينهمــا تتــم 
وفقــاً لتوافــر صفــة »الــدوام بالنســبة للفعــل«. د. محمــد عــادل عســكر، القانــون الدولــي البيئــي، تغيــر المناخ-التحديــات والمواجهــة، 
دراســة تحليليــة تأصيليــة، مقارنــة لأحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة وبرتكــول كيوتــو. دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2013، 

ص 961. 
Mann, »The Consequences Of An International In International And National Law« By Bil(-1976
25 (7S
)17( ينــص مشــروع المــادة السادســة الــذي قدمــه ارانجيــو رويــز عــام 1988 تنــص علــى إن » كل دولــة شــكل عملهــا أو إهمالهــا 
عمــلا محظــور دوليــا لــه طابــع الاســتمرارية، ملزمــة بالتوقــف عــن هــذا العمــل أو هــذا الإهمــال«. انظــر حوليــة القانــون الدولــي، 

1986، المجلــد الأول 286.
)18( وكمــا أشــرنا فمنــذ الثمانينــات يبــدو مفهــوم التوقــف عــن عمــل محظــور مفهومــا مســتقلا فــي الفقــه قبــل ذلــك كان مدرجــا 
ضمــن مفهــوم التعويــض العينــي خلافــا للفقــه الســائد، يــرى يوفــان إن القانــون الدولــي لا يعــرف إلزاميــة تقديــم تعويضــات نقديــة.
Lovane, la  riparazioe nella teoria e nella prassi dell illecito international,1999, notamment12 et 
306.
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فــي  بالاســتمرار  للدولــة  يســمح  لا  إن  المهــم  مــن  البيئــة.  حمايــة  التزامــا غرضــه  المنتهــك 
التصــرف المخالــف للالتــزام عــن طريــق دفــع تعويضــات نقديــة عــن الخســائر. إن حــق المطالبة 
بالتوقــف عــن العمــل المحظــور يعــود حصــرا إلــى الدولــة » المتضــررة مباشــرة« أي تلــك التــي 
تضــررت مباشــرة مــن جــراء الانتهــاك، مــن بيــن الــدول التــي يربطهــا المعيــار الــذي يحــدد 
الالتــزام المنتهــك، الــدول التــي ربمــا تكــون بيئتهــا قــد تضــررت ولكــن عندمــا يكــون الالتــزام 
التزامــا علــى الجميــع يعــود هــذا الحــق إلــى جميــع الــدول المرتبطــة بالمعيــار، ســواء كانــت 
متضــررة مباشــرة أم لا. طبقــا للمفهــوم التقليــدي فــان جميــع الالتزامــات الدوليــة حتــى عندمــا 
تحــدد بواســطة قواعــد فــي اتفاقيــات متعــددة الأطــراف أو بواســطة القانــون الدولــي العــام، هــي 
التزامــات لا يلحــق انتهاكهــا الضــرر فــي حالــة خاصــة إلا بالحــق الذاتــي لدولــة محــددة )تســمى 
دولــة متضــررة مباشــرة(. هــذه الدولــة فقــط ربمــا تهتــم باحتــرام الالتــزام، هــذه الدولــة فقــط بإمكانهــا 
اســتثمار مســؤولية الدولــة المذنبــة، أي مطالبتهــا بدفــع تعويضــات أو شــيء أخــر، أو فــرض 
عقوبــات عليهــا. ممــا لا شــك فيــه إن الغالبيــة العظمــى مــن قواعــد القانــون الدولــي مازالــت مــن 
هــذا النــوع. مــع ذلــك إلــى جانــب هــذه القواعــد تصــاغ قواعــد أخــرى، غرضهــا حمايــة المصالــح 
العامــة أو الجماعيــة للــدول، قواعــد تضــع التزامــات يحقــق احترامهــا لجميــع الــدول المرتبطــة 

بالقانــون مصلحــة محميــة قانونيــا.
جــرى الحديــث بهــذا الصــدد عــن القواعــد التــي يمكــن أن يكــون غرضهــا وصايــة علــى 
مصالــح خاصــة بجميــع الــدول معــا أو بجميــع الــدول التــي تشــكل جماعــة معينــة وليــس بــكل 
واحــدة منهــا علــى حــدة. تفــرض هــذه القواعــد علــى كل دولــة التزامــات تجــاه جميــع الــدول 
الأخــرى، كل واحــدة منهــا صاحبــة حــق ذاتــي مناســب. أن انتهــاك هــذه الالتزامــات يضــر 
فــي وقــت واحــد بالحقــوق الذاتــي لجميــع الــدول التــي يربطهــا القانــون. ســواء كانــت متضــررة 
بشــكل خــاص أم لا، باســتثناء الحــق الذاتــي طبعــا للدولــة القائمــة بالانتهــاك. مــن اجــل وصــف 
وجــود  إن  الجميــع«.)19(  علــى  التزامــات   « تعبيــر  ســتخدم عمومــا  المقصــودة،  الالتزامــات 
اتفاقيــات متعــددة الأطــراف تتضمــن التزامــات علــى جميــع الأطــراف لــم يعــد موضــع جــدل 
فــي الوقــت الحاضــر. تنــص المــادة الخامســة، البنــد الثانــي، الفقــرة ح مــن الجــزء الثانــي مــن 
مشــروع لجنــة القانــون الدولــي علــى » إذا كان الحــق الــذي يلحــق بــه عمــل الدولــة الضــرر 
ناشــئ عــن اتفاقيــة متعــددة الأطــراف، فــان كل دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة المتعــددة الأطــراف 
)تعتبــر دولــة متضــررة( عندمــا يتــم التأكيــد إن هــذا الحــق وارد صراحــة فــي اتفاقيــة المصالــح 
الجماعيــة للــدول الأطــراف. وافــق أعضــاء اللجنــة السادســة للجمعيــة العموميــة علــى جوهــر 

هــذه المــادة.)20(
إن وجــود قواعــد للقانــون الدولــي العــام تتضمــن التزامــات مــن النــوع المذكــور، التزامــات 
)19( ينبغــي التأكيــد بــان الكثيــر مــن المؤلفيــن ومحكمــة العــدل الدوليــة يقصــدون بمصطلــح التزامــات علــى الجميــع الالتزامــات التــي 
يحقــق احترامــاه فائــدة قانونيــة لجميــع الــدول الأعضــاء فــي المجتمــع الدولــي إذا الالتزامــات التــي يحددهــا المجتمــع الدولــي بكاملــة 
ويفضــل اســتخدام تعبيــر أخــر بالنســبة للالتزامــات التــي يحــق احترامهــا فائــدة قانونيــة لجميــع الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة متعــددة 

الأطــراف. فــي هــذا التقريــر اســتخدم تعبيــر التزامــات علــى الجميــع لوصــف هــذه الالتزامــات.
IPID, OPT.CIT,306.
)20( إن بعــض التحفظــات التــي أعــرب عنهــا أعضــاء اللجنــة السادســة تعلقــت بعــدم التمييــز فــي نــص المــادة بيــن موقــف الــدول 

المتضــررة مباشــرة وموقــف الــدول غيــر المتضــررة مباشــرة.
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قــد يلحــق انتهاكهــا الضــرر بالحقــوق الذاتيــة لجميــع الــدول الأعضــاء فــي المجتمــع الدولــي، 
يعــد أكثــر مثــارا للجــدل. ولكــن موضــوع وجــود مثــل هــذه القواعــد أصبــح يحظــى تدريجيــا 
بدعــم كبيــر ســواء فــي تدويــن أحــكام القانــون الدولــي أو فــي ســلوك الــدول وفــي الفقــه. ونكتفــي 
هنــا بالتذكيــر بحيثيــات حكــم مشــهور تضمنــه قــرار محكمــة العــدل الدوليــة حــول قضيــة 
»Barcelona Traction«.)21( كمــا ســنوضح الأعمــال المحظــورة التــي تقــوم بهــا دولــة 
مــا وتلحــق الضــرر بجميــع الــدول الأخــرى، كمــا مبيــن فــي المــادة )5( مــن الجــزء الثانــي 
مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي، إضافــة إلــى مواقــف الــدول المتعلقــة بهــذه المــادة.)22( 
أمــا بالنســبة للفقــه الدولــي، فسنشــير إلــى التعليــق الــذي يوافــق النــص الجديــد المعــد مــن قبــل 
معهــد القانــون الأمريكــي.)23( أصبــح بالإمــكان القــول اليــوم إن الجــدل لــم يعــد تقريبــا يــدور 
حــول وجــود التزامــات علــى الجميــع، التــي تنــص عليهــا الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف أو حتــى 
نمــا يــدور حــول التحديــد الواضــح لهــذه الالتزامــات وحــول مســألة  القانــون الدولــي العــام، واإ
معرفــة فيمــا إذا كانــت الــدول غيــر المتضــررة مباشــرة تتمتــع بنفــس الوضــع القانونــي الذاتــي 

للــدول المتضــررة مباشــرة.)24( 
ليــس مــن مهمــة هــذا البحــث إن يحــدد فيمــا إذا كانــت هنــاك التزامــات علــى الجميــع 
مــن بيــن الالتزامــات التــي تحددهــا الاتفاقيــات والأعــراف فــي مجــال حمايــة البيئــة. يتنــاول هــذا 
البحث فقط النتائج القانونية لعمل محظور دوليا والتي يمكن إن تطبقها دول غير متضررة 
مباشــرة عندمــا يكــون الالتــزام المنتهــك التزامــا علــى الجميــع ليكــن مســموحاً، فالإشــارة إلــى أن 
ميــدان الالتزامــات التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة وخاصــة بيئــة المجــالات غيــر الخاضعــة 
للولايــة القضائيــة لأيــة دولــة هــو أحــد المياديــن التــي يبــدو فيهــا وجــود التزامــات تحددهــا 
)21( نظــرا لأهميــة الفقــرة المذكــورة، نوردهــا هنــا. تؤكــد المحكمــة » ينبغــي التمييــز بيــن التزامــات الــدول تجــاه المجتمــع الدولــي 
بكاملــه والالتزامــات التــي تنشــأ تجــاه دولــة أخــرى ضمــن إطــار الحمايــة الدبلوماســية. الأولــى تخــص بطبيعتهــا جميــع الــدول. ونظــرا 
لأهميــة الحقــوق موضــع الخــلاف، تحقــق حمايــة هــذه الحقــوق فائــدة قانونيــة لجميــع الــدول. إن الالتزامــات المقصــودة هــي التزامــات 
علــى الجميــع. ولا تدخــل ضمــن نفــس النــوع الالتزامــات التــي تهــدف الحمايــة الدبلوماســية إلــى تاميــن احترامهــا فــي الواقــع لــو تأملنــا 
أحــد هــذه الالتزامــات فــي حالــة محــددة لا يســعنا إلا أن نقــول بــان احترامهــا يحقــق فائــدة لجميــع الــدول. لا يمكــن لدولــة أن تقــدم 
طلبــا للحصــول علــى تعويــض عــن انتهــاك أحــد هــذه الالتزامــات قبــل أن تتأكــد مــن حقهــا فــي ذلــك، لان القواعــد فــي هــذا المجــال 
تســتلزم شــرطين: أولا أن تكــون الدولــة المدعــى عليهــا قــد خالفــت التزامــا تجــاه الدولــة المدعيــة أو تجــاه رعاياهــا، ثانيــا فقــط الطــرف 

الــذي يوجــد تجاهــه التــزام دولــي يمكنــه تقديــم شــكوى بســبب انتهــاك هــذا الالتــزام. للمزيــد حــول قضيــة
Barcelona traction  
Light and Power co. Case )Belgion v. spain(, 1970. I.C.G. Rep. P. 3, Para. 34-33.

)22( يتعلــق الأمــر بجرائــم دوليــة وانتهــاكات لالتزامــات القانــون الدولــي العرفــي والمعــدة للدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية. أن الجريمــة الدوليــة محــددة فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 19 مــن الجــزء الأول فــي المشــروع بانهــا« العمــل المحظــور 
دوليــا الناجــم عــن انتهــاك دولــة لالتــزام دولــي ضــروري جــدا لحمايــة المصالــح الجوهريــة للمجتمــع الدولــي الــذي يقــرر بأجمعــه إن 

انتهــاك هــذا الالتــزام يعــد جريمــة.
)23( راجــع الجــدل الــذي دار فــي الجلســتين 39 و40 للجنــة السادســة للجمعيــة العموميــة وكذلــك الجــدل الــذي دار حــول المــادة 
19 مــن الجــزء الأول للمشــروع فــي الجلســة 31. وافــق غالبيــة المندوبيــن علــى فكــرة وجــود التزامــات يلحــق انتهاكهــا الضــرر 
بحقــوق جميعــا. كمــا أكــد عــدة مندوبيــن انــه لا يمكــن قبــول قيــام دول غيــر متضــررة مباشــرة بفــرض عقوبــات فرديــة علــى الدولــة 

المرتكبــة لعمــل محظــور.
)24( اســتخدمت فــي هــذا البحــث تعبيــر دول غيــر متضــررة مباشــرة، بــدلا مــن تعبيــر دولــة ثالثــة المســتخدم أيضــا مــن قبــل الفقــه، 
لأننــي اعتقــد إن الأمــر يخــص الــدول التــي تضــرر حقهــا الذاتــي، إن تعبيــر دول غيــر متضــررة مباشــرة هــو طبعــا التعبيــر الــذي 
اســتخدم خــلال مناقشــات لجنــة القانــون الدولــي وهــو الوحيــد الــذي يتــلاءم مــع النــص القانونــي الحالــي للمــادة الخامســة مــن الجــزء 

الثانــي مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي.
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الاتفاقيــات والأعــراف مؤكــدا بشــكل أكبــر. ونذكــر بهــذا الخصــوص إن لجنــة القانــون الدولــي 
أدرجــت ضمــن الأعمــال المحظــورة دوليــا التــي تلحــق الضــرر بجميــع الــدول الأخــرى، مســالة 
الانتهــاك الخطيــر لالتــزام رئيســي يخــص حمايــة وصيانــة البيئــة البشــرية وكذلــك الالتزامــات 

التــي تحظــر التلــوث الكبيــر للجــو أو للبحــار.)25( 
ينبغــي أن نضيــف فيمــا يتعلــق بحمايــة بيئــة المجــالات غيــر الخاضعــة للولايــة القضائيــة 
لأيــة دولــة، فــلا يمكــن التحــدث عــن التزامــات إن لــم تكــن التزامــات علــى الجميــع تحددهــا 
الاتفاقيــات أو الأعــراف فــي الواقــع، طالمــا إن انتهــاك الالتزامــات المتعلقــة بحمايــة بيئــة هــذه 
المجــالات قــد لا يؤثــر مباشــرة علــى أيــة دولــة، فــان القــول بــان هــذه الالتزامــات هــي التزامــات 
للدولــة  الذاتــي  بالحــق  انتهاكهــا الضــرر إلا  التزامــات لا يلحــق  التقليــدي ) أي  النــوع  مــن 
المتضــررة مباشــرة( يــوازي القــول بــان انتهاكهــا لا يلحــق الضــرر بالحــق الذاتــي لأيــة دولــة 
وبالنتيجــة ليــس هنــاك أيــة دولــة يمكــن أن تطالــب باحتــرام هــذه الالتزامــات واســتغلال النتائــج 
القانونيــة للانتهــاك ولكــن هــل يمكــن التحــدث حينــذاك عــن التزامــات؟ برأيــي، أمــا أن نعتبــر 
انــه لا توجــد قواعــد عرفيــة أو ناجمــة عــن اتفاقيــات تفــرض التزامــات علــى الــدول فيمــا يتعلــق 
بحمايــة بيئــة المجــالات غيــر الخاضعــة للولايــة القضائيــة لدولــة مــا، أو إن الأمــر يتعلــق بقواعــد 
تفــرض التزامــات يلحــق انتهاكهــا الضــرر فــي إن واحــد بالحقــوق الذاتيــة لجميــع الــدول التــي 
تربطهــا هــذه القواعــد وتســمح لهــا جميعــا باســتغلال المســؤولية المترتبــة علــى الدولــة القائمــة 

بالعمــل المحظــور.)26( 
إن التأكيــد علــى إن بعــض الأعمــال المحظــورة يلحــق الضــرر فــي إن واحــد بالحقــوق 
)25( أدرجــت الأعمــال المحظــورة آنفــة الذكــر ضمــن الجرائــم الدوليــة فــي المــادة 19، البنــد الثالــث، الفقــرة د، مــن الجــزء الأول مــن 
مشــروع لجنــة القانــون الدولــي طبقــا للمــادة الخامســة، البنــد الثالــث، مــن الجــزء الثانــي مــن نفــس المشــروع، تلحــق الجرائــم الدوليــة 

الضــرر بجميــع البلــدان.
)26( يــرى بعــض المختصيــن فــي القانــون الدولــي انــه يمكــن الاعتــراف بوجــود التزامــات علــى الجميــع دون الإقــرار حتمــا بــأن الــدول 
التــي يربطهــا القانــون مرخصــة باســتغلال المســؤولية المترتبــة علــى الــدول القائمــة بالانتهــاك يعتقــد بعــض المؤلفيــن بإمكانيــة وجــود 
التزامــات قانونيــة لا تترتــب علــى انتهاكاهــا مســؤوليات. وهــذا هــو راي كونفورتــي الــذي يعتقــد أن انتهــاك التــزام ينــص عليــه معيــار 
أولــي لا يســتلزم بالضــرورة نشــوء معيــار ثانــوي يحــدد أوضاعــا قانونيــة ذاتيــة جديــدة يــرى كونفورتــي إن ســلوك الــدول يكشــف بــأن 
انتهــاك غالبيــة الالتزامــات المفروضــة علــى الجميــع لا يتمخــض عنــه أي وضــع قانونــي جديــد لصالــح الــدول غيــر المتضــررة مباشــرة 
أحــد الاســتثناءات النــادرة ربمــا يكــون حظــر العــدوان المســلح. إن انتهــاك هــذا الخطــر قــد يســمح لجميــع الــدول بتبنــي إجــراءات للدفــاع 
المشــروع تســتلزم نظريــة كونفورتــي الانضمــام إلــى نظريــة المعيــار المــزدوج حتــى فــي هــذه الحالــة مــن الصعــب للأســباب المشــار 
اليهــا أعــلاه فــي النــص التحــدث عــن التــزام قانونــي عندمــا لا تتمخــض عــن انتهاكــه أيــة نتيجــة قانونيــة. يــرى مؤلفــون آخــرون بــان 
انتهــاك التــزام علــى الجميــع يلحــق حتمــا ضــررا بالحقــوق الجماعيــة لــكل دولــة التــي يرطهــا المعيــار، الــذي يحــدد الالتــزام ونشــوء 
حقــوق جماعيــة لهــم جميعــا ناجمــة عــن العمــل المحظــور. غيــر أن هــذه الحقــوق قــد لا تكــون بالضــرورة حقوقــا يمكــن انتزاعهــا مــن 
قبــل واحــدة منهــا. يمكــن تمييــز عائديــة ووجــوب أداء الحــق. هــذه نظريــة بيكــون يــرى هــذه المؤلــف إن منــح حــق جماعــي لطــرف 
مــا قــد لا يســتوجب دائمــا إعطــاء بنفــس هــذا الطــرف الحــق بالمطالبــة بهــذا الحــق بصــورة تلقائيــة. يمكــن إن يحــق للبعــض مــن بيــن 
أصحــاب الحــق الجماعــي التصــرف لحمايــة حــق جماعــي أي يحــق لهــم المطالبــة بالتعويــض أو فــراض عقوبــات، إن نظريــة الفصــل 
بيــن عائديــة الحــق ووجــوب أداءه يمكــن أن تــؤدي إلــى الإقــرار بوجــود حــق جماعــي حتــى لــو لــم يكــن هنــاك طــرف يحــق لــه شــرعا 
المطالبــة بهــذا الحــق. ولكننــي أتســاءل فــي هــذه الحالــة عــن فائــدة التحــدث عــن حــق جماعــي علــى ســبيل المثــال التعويــض عندمــا 
لا تكــون هنــاك دولــة يمكنهــا المطالبــة بــه أي يمكــن أن تطلــب التعويــض وحتــى فــي حالــة عــدم وجــود دولــة يحــق لهــا طلــب تعويــض 
عــن نتائــج انتهــاك الالتــزام  يبــدو مــن الأفضــل التأكيــد علــى إن هــذه الدولــة فقــط هــي صاحبــة الحــق المنتهــك أي إن الالتــزام ليــس 
التزامــا علــى الجميــع ختامــا ومــن اجــل التمكــن مــن التحــدث عــن وجــود التــزام علــى الجميــع ينبغــي أن يحــق لجميــع الــدول التــي 

يربطهــا القانــون الــذي يحــدد الالتــزام المطالبــة بعــض الأوضــاع القانونيــة الذاتيــة المدرجــة فــي مفهــوم المســؤولية.
Conforti , In tema di responsibility degli stati per crimin international don etudes en honneyr de 
robrto ago 1987,III, -4,108-102II ebid. 
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الذاتيــة لجميــع الــدول التــي يربطهــا قانــون يحــدد الالتــزام أو إن الجميــع بإمكانهــم اســتغلال 
المســؤولية المترتبــة علــى القائــم بالانتهــاك، لا يعنــي بالضــرورة إن الــدول غيــر المتضــررة 
مباشــرة بإمكانهــا المطالبــة بنفــس النتائــج القانونيــة التــي تطالــب بهــا الــدول التــي تضــررت 
 )erga omnes obligations( مباشــرة إن غالبيــة انصــار مفهــوم التزامــات علــى الجميــع
يــرون بــان الــدول غيــر المتضــررة مباشــرة لا يمكنهــا المطالبــة بالتعويــض إلا عــن بعــض 
النتائــج القانونيــة هــذه ولكــن الجميــع يتفقــون علــى نقطــة واحــدة إلا وهــي أن انتهــاك دولــة 
الالتــزام  يحــدد  قانــون  يربطهــا  التــي  الأخــرى  الــدول  لجميــع  يســمح  الجميــع  علــى  لالتــزام 

بالمطالبــة بالتوقــف عــن العمــل المحظــور حتــى لــو تصرفــت بشــكل منفــرد.)27(

)27( فــي التعليــق علــى المــادة الخامســة مــن الجــزء الثانــي مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي، جــرى التأكيــد علــى حقيقــة إن 
اعتبــار الجرائــم الدوليــة تلحــق الضــرر بجميــع الــدول لا يعنــي إن جميــع الــدول قــادرة علــى المطالبــة بالنتائــج القانونيــة للجرائــم بــل 

إن الــدول لهــا الحــق بالمطالبــة بالتوقــف عــن الانتهــاك.
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المبحث الثاني
النتائج القانونية لعمل محظور يلحق ضررا في البيئة 

مــن المبــادئ الثابتــة فــي القانــون الدولــي، إن خــرق أي التــزام دولــي يســتوجب تعويــض 
مناســب، وعليــه فــان واجــب الالتــزام بدفــع التعويــض يعــد قاعــدة قانونيــة دوليــة يتــم تطبيقهــا 
نتيجــة لإخفــاق الدولــة فــي تنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة، وبهــذا يعــد التعويــض الفعــل الإيجابــي 
لإصــلاح الضــرر الحاصــل. وبــات معلومــا بــان الضــرر فــي أدبيــات القانــون الدولــي ينقســم 
إلــى ضــرر مــادي أو ضــرر معنــوي فضــلا عمــا يمكــن وصفــه وعلــى وجــه التخصيــص فــي 
محــل دراســتنا هــذه بالضــرر البيئــي، وهــو المســاس أو الأذى أو التغيــر الأحــق بالبيئــة جــراء 
الأنشــطة المتعــددة. وقــد تأكــد ذلــك مــن خــلال مــا كرســه القضــاء الدولــي فــي العديــد مــن 
القضايــا التــي نظرهــا ومــن بيــن أبرزهــا قضيــة » ماكــس هوبــر« وقضيــة مصنــع »شــورزو« 
وقضيــة »ترايــل ســملتر« وغيرهــا. ولمــا تقــدم فــان النتائــج المترتبــة علــى العمــل المحظــور دوليــا 

الــذي يلحــق ضــررا بالبيئــة يمكــن تقســيمه إلــى ثلاثــة مطالــب
المطلب الأول: الالتزام بتقديم تعويض عيني

المطلب الثاني: الالتزام بتقديم تعويض نقدي »مكافئ أو مساو«
المطلب الثالث: الالتزام بتقديم الترضية 

المطلب الأول:الالتزام بتقديم التعويض العيني
إذا انتهــى العمــل المحظــور الــذي ارتكبتــه الدولــة يتعيــن علــى الدولــة المذنبــة إعــادة 
الوضــع إلــى مــا كان ينبغــي إن يكــون عليــه قبــل ارتــكاب العمــل المحظــور طبقــا للمفهــوم 
التقليــدي والــذي مــا يــزال ســائد حاليــا، يفــرض هــذا الالتــزام فــي المقــام الأول إلزاميــة تقديــم 
تعويــض عينــي فــي كل مــرة يكــون ذلــك ممكنا.)28(فقــط عندمــا يكــون هنــاك اتفــاق بيــن دولــة 

متضــررة والدولــة المذنبــة يمكــن أن يســتبدل هــذا الالتــزام بالتــزام مختلــف)29(.  
غيــر أن هــذا المفهــوم الــذي حظــي بدعــم محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة.)30( تناولــه 
)28( »ينبغــي التأكيــد علــى أن هنــاك بعــض المختصيــن فــي القانــون الدولــي يعتقــدون بــان الأمــر لا يتعلــق بالتــزام جديــد، ناشــئ 
نمــا بالتــزام أصيــل يبقــى ســاري المفعــول رغــم انتهاكــه، مــع الاتفــاق علــى النقطــة التاليــة تلتــزم الدولــة المرتكبــة  عــن عمــل محظــور، واإ
لعمــل محظــور بتقديــم تعويــض عينــي أورد بــالادور باليــري هــذا الــراي فــي الثلاثينيــات ولقــي تأييــداً فيمــا بعــد مــن بعــض المؤلفيــن 
يــرى موريللــي انــه إذا كان العمــل المحظــور ناشــئ مــن الامتنــاع عــن فعــل يوجبــه القانــون فــان الالتــزام بإصــلاح الوضــع لا يعــد 
التزامــا جديــدا. عليــه وبالتالــي نتيجــة قانونيــة للعمــل المحظــور. وســنلاحظ بــان المؤلفيــن الذيــن يؤكــدون بــان التعويــض ليــس نتيجــة 
قانونيــة لعمــل محظــور يدرجــون ضمــن مفهــوم التعويــض عــن الأفعــال التــي وصفــت فــي هــذا البحــث علــى إنهــا امثلــه عــن التوقــف 
عــن العمــل محظــور. لا أن تبنــي النظريــة القائلــة بــان الالتــزام بتقديــم تعويــض نقــدي ربمــا لا يكــون التزامــا جديــدا، بــل أحــد أوجــه 
الالتــزام الأولــي ربمــا تكــون لــه نتيجــة مهمــة قــد يكــون هنــاك إلــزام دائــم بتقديــم تعويضــات طالمــا إن الأمــر يتعلــق بتنفيــذ التــزام أولــي 

ربمــا لا يمكــن تصويــر إمكانيــة اســتبداله بالتــزام أخــر إلا إذا توفــرت الظــروف التــي تســتبعد عــدم المشــروعية«. نقــلا عــن:
Marina spinedi, opt, cit 93.

)29( طبقــا لنــص يخالــف النظريــة الســائدة، فــان الاســتبدال المحتمــل للتعويــض العينــي بالتعويــض النقــدي ربمــا يعتمــد حصــرا علــى 
إرادة الدولــة المتضــررة.

)30( أشــير بشــكل خــاص إلــى الفقــرة الشــهيرة جــدا التــي تضمنهــا قــرار 13 أيلــول 1928 المتعلــق بقضيــة مصنــع شــورزوق كتبــت 
هــذه الفقــرة كالاتــي » إن المبــدأ الجوهــري النابــع مــن مفهــوم العمــل المحظــور نفســه والــذي يبــدو انــه يتحــرر مــن الســلوك الدولــي 
وخاصــة مــن أحــكام المحاكــم التحكيميــة يتمثــل فــي إن التعويــض ينغــي قــدر الإمــكان أن يزيــل كل نتائــج العمــل المحظــور ويعيــد 
الوضــع إلــى مــا كان ينبغــي أن يكــون عليــه لــو لــم يرتكــب العمــل المحظــور انــف الذكــر. أن المبــادئ التــي ينبغــي أن تؤخــذ بعيــن=  
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بالبحــث بعــض المؤلفيــن الذيــن يعتقــدون أن القانــون الدولــي العــام ربمــا لا يفــرض التعويــض 
العينــي أن تحديــد الشــكل الــذي ينبغــي أن يتخــذه التعويــض وبالتالــي الاختيــار بيــن التعويــض 
العينــي والتعويــض النقــدي ربمــا يفــوض إلــى اتفــاق بيــن الدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور 
والدولــة المتضــررة أو إلــى قاضــي فــي حالــة عــرض الخــلاف بشــأن التعويــض عليــه.)31( 
هنــاك فــي حيــن يــرى آخــرون بــان القانــون الدولــي العرفــي ينــص علــى التعويــض العينــي 
كقاعــدة عامــة، ولكنــه يحــدد بعــض الاســتثناءات. يشــار بشــكل خــاص إلــى الحالــة التــي قــد 
ينطــوي فيهــا التعويــض العينــي علــى ضــرورة تعديــل النظــام القانونــي الداخلــي. يمكــن أن 
يــؤدي تعديــل النظــام القانونــي الداخلــي فــي بعــض الحــالات إلــى صعوبــات خطيــرة ذات 
طابــع دســتوري أو سياســي يكفــي أن نتصــور حالــة قــد تتطلــب إلغــاء حكــم نهائــي أو قانــون 
مــا. نوقشــت هــذه المشــكلة بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بقوانيــن التأميــم. يــرى بعــض رجــال 
القانــون بــان الدولــة إذا واجهــت صعوبــات مــن هــذا النــوع يمكنهــا اســتبدال التعويــض العينــي 
بالتعويــض المــادي. آخــرون يفضلــون صياغــة الاســتثناء بعبــارات أكثــر عموميــة ويؤيــدون 
عــدم التــزام الدولــة بدفــع تعويــض عينــي فــي حالــة كــون هــذا التعويــض يحملهــا عبئــا يتجــاوز 

الحــد )أو غيــر متناســب مــع إمكانياتهــا(.
خلال الســنوات الأخيرة ازدادت الشــكوك بفحوى القانون العام النافذ ســاهمت في هذه 
الشــكوك طبعــا النتائــج المختلفــة التــي توصــل لهــا المحكمــون بهــذا الصــدد وهــم لا جرغريــن، 
محمســاني ود.ج دوبــوي فــي ثلاثــة أحــكام صــدرت فــي الســنوات 1977/1973.)32( دون 
قصــد المبالغــة فــي تقديــر وزن هــذه الأحــكام لأغــراض تحديــد فحــوى القوانيــن العرفيــة الدوليــة 
النافــذة )لــم يكــن الأمــر يتعلــق بتحكيــم دولــي رغــم إن المحكميــن رجعــوا إلــى معاييــر القانــون 

الدولــي فــي مجــال التعويــض(.)33( 
= الاعتبــار عنــد تحديــد قيمــة التعويضــات الواجــب دفعهــا بســبب عمــل يخالــف القانــون الدولــي هــي تعويــض عينــي أو إذا لــم يكــن 
ذلــك ممكنــا دفــع مبلــغ مســاو لقيمــة التعويــض العينــي مخصصــات إذا كانــت هنــاك تعويضــات عــن الخســائر المتكبــدة والتــي لــم 
تدفــع عــن طريــق التعويــض العينــي أو الدفــع النقــدي الــذي يحــل محلــه. انظــر قضيــة شــورزو د. عصــام العطيــة مرجــع ســابق، 

ص 548. و
 Chorzo factory, )indemnity( case ser; A No. 17.P.29.
)31( يؤيــد هــذا الــراي طبعــاً المؤلفيــن الذيــن يــرون إن القانــون الدولــي العــام لا يحــدد فحــوى الالتــزام بالتعويــض وهــم فــي هــذا 
ليســوا وحدهــم هنــاك مؤلفيــن آخــرون لا يتحدثــون عــن الحريــة الكاملــة فــي تحديــد مضمــون التعويــض ويــرون أن القانــون الدولــي 
لا يعطــي الأســبقية للتعويــض العينــي علــى حســاب التعويــض النقــدي يعتقــد براونلــي بــان فحــوى القاعــدة النافــذة غيــر واضحــة 
ولكنــه يميــل إلــى فكــرة كــون القاعــدة العامــة هــي قاعــدة حريــة الاختيــار مــع وجــود بعــض الاســتثناءات )علــى ســبيل المثــال فــي 

حالــة احتــلال أراض بشــكل غيــر مشــروع(.
Nagy the problem of reparation at international Law, dons questions of international Law. Law 
1986.III, 173.

)32( وهــي تتعلــق بثــلاث تحكيمــات تجاريــة دوليــة بشــأن الخلافــات الناجمــة عــن قيــام ليبيــا بتأميــم شــركات نفــط أجنبيــة فــي أول 
هــذه القــرارات الصــادرة عــام 1973 فــي قضيــة bp ضــد ليبيــا، خلــص الحكــم لا جرغريــن إلــى انــه لا القانــون الليبــي ولا القانــون 
الدولــي يفــرض تعويضــا عينيــا فــي حالــة فســخ غيــر شــرعي للعقــد. بعــد أربــع ســنوات توصــل الحكــم دوبــوي إلــى خلاصــة معاكســة 
فــي القــرار الصــادر فــي قضيــة تكســاكو ضــد ليبيــا فــي نفــس الســنة أصــدر الحكــم محمســاني قــرار رفــض فيــه طلــب التعويــض 
العينــي الــذي تقدمــت شــركة ليامكــو ضــد الحكومــة الليبيــة مؤكــدا إن التعويــض العينــي كان يتناقــض مــع احتــرام ســيادة الدولــة 

القائمــة بالتأميــم.
Carefrath )B( Responsibility and damage caused, relationship between responsibility and 
damage. Tom. 1984, p. 173.    

)33( كان التضــارب بشــكل خــاص يــدور حــول مســالة معرفــة فيمــا إذا كان التعويــض إلزاميــا أم لا فــي حالــة انتهــاك العقــود 
والتأميــم المحظــور.
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ممــا لا شــك فيــه، إن هــذه الأحــكام بحــد ذاتهــا تكشــف عــن عــدم اليقيــن الموجــود لــدى 
رجــال القانــون المعاصريــن بشــأن فحــوى القواعــد العرفيــة الدوليــة الخاصــة بالتعويــض. ونظــرا 
لهــذ الوضــع فمــن المهــم الرجــوع إلــى أعمــال لجنــة القانــون الدولــي. إن المقرريــن الخاصيــن 
حــول مســؤولية الــدول واللذيــن تتابعــا فــي الثمانينــات ومــا بعدهمــا توصــلا معــا إلــى الخلاصــة 
القائلــة بــان القانــون الدولــي العرفــي ينــص كقاعــدة عامــة علــى إلزاميــة تقديــم تعويــض عينــي 
فــي كل مــرة يكــون ذلــك ممكنــا مــن الناحيــة الماديــة. كانــت ردود الفعــل مؤيــدة ســواء فــي لجنــة 
القانــون الدولــي أو فــي اللجنــة السادســة بالمقابــل ظهــرت اختلافــات فــي وجهــات النظــر حــول 

الاســتثناءات المحتملــة فــي القانــون الدولــي.
ومــع ذلــك فقــد تــم التوصــل إلــى مــا طرحــه المقــرر، ارانجيو-رويــز، الــذي اســتبعد إلزاميــة   
التعويــض العينــي عندمــا يكــون هــذا التعويــض باهــض التكاليــف جــدا بالنســبة للدولــة المذنبــة 
)المــادة 7، البنــد 1 الفقــرة ج( وأوضــح بــان » التعويــض العينــي لا يعتبــر باهــض التكاليــف 

جــدا إلا إذا:
كان يمثل عبئا لا يتناسب مع الضرر الناجم عن عمل محظور	 
كان يهــدد جديــا النظــام السياســي والاقتصــادي أو الاجتماعــي للدولــة التــي ارتكبــت 	 

العمــل المحظــور دوليــا. )المــادة الســابعة، البنــد الثانــي(.
صــادق علــى هــذه الصيغــة غالبيــة أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي واللجنــة السادســة.)34( 
لذلك من المرجح أن تنص لجنة القانون الدولي على استثناء للقاعدة العامة يصاغ بعبارات 
قريبــة جــدا مــن العبــارات التــي اقترحهــا ارانجيــو –رويــز. نعــود إلــى الحالــة التــي تهمنــا، إلا وهــي 
حالــة العمــل المحظــور الــذي يلحــق أضــرار بالبيئــة، ليــس مــن الضــروري الإشــارة إلــى التفــوق 
الــذي يكتســبه فــي هــذا المجــال التعويــض العينــي مقارنــة بالتعويــض النقــدي، وبالتالــي أهميــة 

إرغــام الدولــة علــى القيــام بتقديــم تعويــض عينــي كلمــا كان ذلــك ممكنــا مــن الناحيــة الماديــة.
إن المعطيــات المســتخلصة مــن الفقــرة الســابقة تمكننــا مــن التأكيــد بدرجــة كافيــة مــن 
الثقــة بــان القانــون العــام يفــرض كقاعــدة عامــة علــى الــدول القائمــة بالعمــل المحظــور الــذي 
يلحــق أضــراراً بالبيئــة، الالتــزام بتقديــم تعويضــات عينيــة. فــي الواقــع عــدد قليــل مــن المؤلفيــن 
يؤكــدون بــان القانــون الدولــي العــام لا يفــرض أبــداً صيغــة التعويــض هــذه ولكــن وجهــات 
نظرهــم لــم يكــن لهــا صــدى فــي أعمــال تدويــن لجنــة القانــون الدولــي الخاصــة بالمســؤولية. أمــا 
بخصــوص الاســتثناءات المحتملــة التــي يمكــن أن يشــتمل عليهــا القانــون العــام حســب راي 
بعــض المؤلفيــن رأينــا بــان الجميــع تقريبــا يرجعــون إلــى الحالــة التــي ربمــا يتطلــب فيهــا الأمــر 
تعديــل النظــام القانونــي الداخلــي ولكــن فــي حالــة الأضــرار بالبيئــة يبــدو انــه ليــس مــن الواجــب 

أن يتطلــب التعويــض العينــي إدخــال تعديــلات علــى النظــام القانونــي.
 إن إمكانيــة قيــام الدولــة المذنبــة باســتبدال التعويــض العينــي بتعويــض نقــدي تبقــى 
قائمــة ولــو فــي حــالات نــادرة جــداً، فيمــا لــو نصــت لجنــة القانــون الدولــي علــى أن الاســتثناء 
)34( مــن بيــن المواقــف الانتقاديــة للاســتثناء نشــير هنــا إلــى موقــف البرازيــل وأوغنــدا عندمــا أشــار منــدوب البرازيــل إلــى إنــه مــن 
الصعــب تصــور كــون التعويــض لا يتناســب مــع الضــرر الواقــع. إذا كان التعويــض باهــض التكاليــف جــدا فذلــك لان الالتــزام 
الأولــي المنتهــك كان كذلــك وأعربــت أوغنــدا عــن خوفهــا مــن أن يــؤدي هــذا الاســتثناء إلــى الســماح للدولــة المذنبــة بــان تختــار بيــن 

التعويــض العينــي والتعويــض النقــدي.



)3
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

93

النتائج القانونية لعمل محظور دوليا يلحق ضرراً في البيئةالملف القانوني

فــي القانــون العــام يطبــق إذا كان التعويــض باهــض التكاليــف جــدا بالنســبة للدولــة المذنبــة. 
فــي الواقــع لا يمكــن إنً نســتبعد انــه فــي بعــض الحــالات يمكــن أن يمثــل التعويــض العينــي 
عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة عبئــا لا يتناســب مــع حجــم الضــرر الناجــم عــن العمــل 
المحظــور.)35( وقــد يكــون مــن المفيــد وضــع أحــكام اتفاقيــات تحــدد هــذا الالتــزام مــع تأييــد 
ي الكامــل بــان الدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور يلحــق أضــراراً بالبيئــة ملزمــة بقواعــد القانــون 
الدولــي العــام بتقديــم تعويــض عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا ماديــا. وكمــا أســلفنا مــن النــادر أن 
تتنــاول أحــكام الاتفاقيــات فحــوى المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة كمــا إن 
هذه الأحكام النادرة تشــير فقط إلى التعويض النقدي، بحيث يمكن للمرء أن يتســاءل بشــأن 
الاتفاقيــات التــي تتضمــن أحكامــا كهــذه، فيمــا إذا أرادت الأطــراف المعنيــة ضمنــا اســتبعاد 

إلزاميــة التعويــض العينــي.
اعتقــد إن الأمــر ليــس كذلــك، لان إلزاميــة التعويــض العينــي غالبــا مــا أخــذت ضمنــا 
بعيــن الاعتبــار فــي الالتــزام الأولــى ولكــن الفرصــة مؤكــدة للإشــارة إلــى ذلــك بشــكل صريــح. 
تجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلــى إن الاتفاقيــات الأخيــرة المشــتملة علــى أحــكام تخــص 
المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة تشــير فــي المقــام الأول إلــى إلزاميــة   
التعويــض العينــي. كمــا هــي الحــال علــى ســبيل المثــال فــي اتفاقيــة ولنغتــون لعــام 1988 
حــول تنظيــم النشــاطات المتعلقــة بالمــوارد المعدنيــة فــي القطــب الجنوبــي حيــث تنــص المــادة 

الثامنــة مــن هــذه الاتفاقيــة علــى:
يجــب علــى القائــم بــاي نشــاط يتعلــق بالمــوارد المعدنيــة فــي القطــب الجنوبــي أن يتخــذ 
فــي الوقــت المناســب إجــراءات مقابلــة ضروريــة بمــا فــي ذلــك إجــراءات الوقايــة التجديــد 
والتنظيــف والرفــع إذا كان النشــاط يلحــق أو يهــدد بالحــاق أضــرار ببيئــة القطــب الجنوبــي أو 

بأنظمــة البيئــة التابعــة أو المشــتركة.

يكون القائم بالنشاط مسؤولا:
أو  التابعــة  البيئــة  بأنظمــة  أو  الجنوبــي  القطــب  ببيئــة  تلحــق  التــي  الأضــرار  عــن 
المشــتركة الناجمــة عــن الأنشــطة المتعلقــة بالمــوارد المعدنيــة فــي القطــب الجنوبــي، ويكــون 
القائــم بالنشــاط مســؤولا عــن التعويــض عندمــا لا يعــود الوضــع إلــى مــا كان عليــه. رغــم 
أن الالتزامــات المذكــورة فــي هــذه المــادة ليســت مــن التزامــات القانــون الدولــي ومــع إلزاميــة   
التعويــض العينــي صيغــت بعبــارات الالتــزام الأولــى وليــس الالتــزام الثانــوي، يبــدو إن هــذه 

)35( علــى ســبيل المثــال هنــاك خشــية مــن إن تدعــي دولــة ألحقــت الضــرر ببحــر وســواحل دولــة أخــرى بــان النفقــات التــي ينبغــي 
أن تدفعهــا كتعويــض تمثــل عبئــا لا يتناســب مــع حجــم الضــرر الواقــع وبالتالــي ينبغــي للدولــة المتضــررة الاكتفــاء بتعويــض مســاو 

)نقدي(. 
   مــع ذلــك يمكــن الــرد علــى هــذا الخــوف بــان التعويــض النقــدي الــذي قــد تكــون الدولــة المذنبــة ملزمــة بتقديمــه للدولــة المتضــررة 
بيئيــا ربمــا يقتصــر علــى تعويــض رمــزي تقريبــا ينبغــي أن يكــون بالقــدر الــذي يســمح للدولــة المتضــررة نفســها بإعــادة الوضــع إلــى 
مــا كان يمكــن أن يكــون عليــه لــولا حــدوث العمــل المحظــور لومــا كان الأمــر كذلــك فــان التكاليــف التــي تتحملهــا الدولــة المذنبــة 

كتعويضــات عينيــة قــد تكــون مســاوية للتكاليــف التــي تدفعهــا كتعويضــات نقديــة.
marina spined , opt, cit,83
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المــادة تتبنــى أهميــة التعويــض العينــي عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة. ربمــا تكــون هنــاك 
فائــدة مــن وجــود نــص ذي فحــوى مشــابهة فــي الاتفاقيــات التــي تعالــج النتائــج القانونيــة المترتبــة 

علــى انتهــاك الدولــة لالتزامــات دوليــة ملقــاة علــى عاتقهــا.)36( 
ففــي مــا يتعلــق بالتعويــض العينــي هنــاك مســألة أخــرى ينبغــي أخذهــا مــا بعيــن الاعتبــار. 
ــة المذنبــة يمكــن إن تتفقــا علــى اســتبدال صيغــة التعويــض  ــة المتضــررة والدول وهــي إن الدول
العينــي هــذه بالتعويــض النقــدي. هنــاك راي أخــر يقــول بــان الدولــة المتضــررة هــي التــي يمكــن 
إن تختــار طلــب التعويــض النقــدي بــدلا مــن التعويــض العينــي. علــى أيــة حــال ينبغــي التســاؤل 
فيمــا إذا كانــت هــذه الإمكانيــة تبقــى قائمــة فــي حالــة ارتــكاب عمــل يلحــق أضــرار بالبيئــة. 

أثيــرت هــذه المســالة خــلال المناقشــات لجنــة القانــون الدولــي.
الجــواب لا يمكــن أن يكــون بالإثبــات كقاعــدة عامــة. الحالــة الوحيــدة التــي لا يمكــن فيهــا 
مخالفــة التعويــض العينــي هــي الحالــة التــي يكــون فيهــا التعويــض العينــي مفروضــا بواســطة 
قانــون ملــزم بصــرف النظــر عــن إرادة الأطــراف.)37( ينبغــي أن نلاحــظ أولا فيمــا إذا كانــت 
الأضــرار التــي لحقــت بالبيئــة تخــص المجــالات الخاضعــة لســيادة الدولــة المتضــررة التــي ربمــا 
تفضــل هــي القيــام بأعــاده الوضــع إلــى مــا كان عليــه، شــريطة أن تحصــل مــن الدولــة المســببة 
للضــرر علــى قيمــة المبالــغ المســتحقة. فــلا نــرى هنــاك ســبب يحــول دون الســماح باللجــوء 
إلــى هــذا الخيــار )والاتفــاق بهــذا الاتجــاه مــع الدولــة التــي نســب إليهــا الفعــل غيــر المشــروع(. 
ولكــن حتــى لــو فضلــت الدولــة المتضــررة عــدم إعــادة وضــع البيئــة إلــى مــا كان عليــه قبــل 
الانتهــاك واســتخدمت مبالــغ التعويــض التــي تســلمتها مــن الدولــة المذنبــة لأغــراض أخــرى، 
يبــدو انــه لا يمكــن الاعتــراض علــى الاتفــاق المخالــف إلا فــي حالــة واحــدة عندمــا تكــون أهميــة 
القانــون الــذي يحــدد الالتــزام الأولــى بالحجــم الــذي يمكــن اعتبــاره فيــه قانونــا ملزمــا غيــر مســموح 
بمخالفتــه فــي هــذه الحالــة فقــط، يمكــن إن يكــون الالتــزام الثانــوي بتقديــم تعويــض عينــي التزامــا 
يفرضــه قانــون غيــر مســموح بمخالفتــه.)38( غيــر إن الــكلام انــف الذكــر يتطلــب توضيحــا هامــا.

 مــن الواضــح انــه عندمــا تكــون هنــاك أكثــر مــن دولــة تمتلــك الحــق بالمطالبــة بتعويــض 
عينــي، فــان الاتفــاق المحتمــل بيــن احــدى أو بعــض الــدول التــي لديهــا الحــق بالتعويــض 
العينــي والدولــة المذنبــة لا يمكــن أن يلغــي التــزام الدولــة المذنبــة بتقديــم تعويــض عينــي طالمــا 
إن هــذا الالتــزام يبقــى قائمــا فــي كل الأحــوال تجــاه الــدول الأخــرى التــي تمتلــك الحــق فــي 
)36( تنــص اتفاقيــة ولنغتــون علــى انــه فــي حالــة كــون الأضــرار ناجمــة عــن انتهــاك الدولــة لالتزامــات مفروضــة عليهــا ســتكون هــذه 
الدولــة ملزمــة علــى الصعيــد الدولــي بتقديــم تعويضــات عــن الأضــرار التــي لــم يعوضهــا القائــم بالنشــاط أو لــم تعــوض بطريقــة أخــرى 
مــع ذلــك ينبغــي أن نلاحــظ بــان الاتفاقيــة تضــع علــى عاتــق القائــم بالنشــاط الــذي يمكــن أن يكــون الدولــة أيضــا الالتــزام الأولــى 

باتخــاذ كافــة الإجــراءات الضروريــة المتمثلــة بالتنظيــف والرفــع. 
Alexandre Kiss and Dinha Shalton, international Environmental Law, Graham and Trotman/
Martinus Nijhoff, 1991.P. 376-375.   
)37( لا يمكن للدولة المتضررة المطالبة باســتبدال التعويض العيني بالتعويض المادي إذا كان هذا الخيار يتطلب انتهاك التزام 

ينــص عليــه القانــون الدولــي )المــادة 7، البنــد 4 مــن مشــروع القانــون الــذي أعــده المقــرر الخــاص ارانجيــو – رويــز.
)38( حتــى فــي هــذه الحالــة يمكــن التســاؤل فيمــا إذا كانــت المصلحــة التــي يحميهــا قانــون ملــزم لا يمكــن أيضــا حمايتهــا بدفــع 
تعويــض مــادي عندمــا يســمح هــذا التعويــض النقــدي للدولــة المتضــررة بــان تقــوم هــي نفســها بالتعويــض العينــي فقــط عندمــا تســتخدم 
الدولــة المتضــررة مبلــغ التعويــض لأغــراض أخــرى يكــون هنــاك انتهــاك للقاعــدة الأوليــة مــن القانــون الملــزم إن الدولــة المتضــررة 

هــي التــي تنتهــك فــي هــذه الحالــة الالتــزام الــذي يحــدده القانــون الملــزم.
 Carefrath )B(, opt, cit 74
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الحصــول علــى تعويــض فقــط الاتفــاق الصريــح أو الضمنــي بيــن جميــع الــدول التــي تمتلــك 
الحــق بالتعويــض والدولــة المذنبــة يمكــن أن يلغــي الالتــزام المذكــور ويســتبدله بالتــزام تقديــم 
تعويضــات نقديــة. أن إمكانيــة وجــود أكثــر مــن دولــة تمتلــك الحــق فــي طلــب تعويضــات 
يمكــن أن تحــدث طبعــاً عندمــا تكــون هنــاك أكثــر مــن دولــة متضــررة مباشــرة ولكنهــا يمكــن أن 
تحصــل فــي حــالات أخــرى أيضــاً إذا كان الالتــزام المنتهــك التزامــا علــى الجميــع تمتلــك جميــع 
الــدول التــي يربطهــا قانــون يحــدد الالتــزام الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض عينــي، حتــى لــو 
لــم يلحــق الانتهــاك ضــررا مباشــرا بهــا. ينتــج عــن ذلــك إن اتفــاق جميــع أصحــاب الحــق فــي 
التعويــض امــر ضــروري لاســتبدال التعويــض العينــي بتعويــض نقــدي، وهــذا ليــس فقــط عندمــا 
لا تكــون هنــاك دولــة »متضــررة مباشــرة« علــى ســبيل المثــال، لان الضــرر لحــق بمناطــق 

غيــر خاضعــة للولايــة القضائيــة لأيــة دولــة، بــل وأيضــا هنــاك دولــة متضــررة مباشــرة.)39( 
فــي الواقــع إذا وجــدت مجموعــة مــن الــدول أو جميــع الــدول إن الحفــاظ علــى بيئــة 
معينــة امــر علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة بحيــث ينبغــي أن يكــون موضــوع التــزام علــى الجميــع 
وان احترامها يحقق مصلحه قانونية للجميع، لا يمكن أن نتصور قيام دولة واحدة من هذه 
الــدول، حتــى لــو كانــت الدولــة »المتضــررة مباشــرة« بإعفــاء الدولــة المرتكبــة للعمــل المحظــور 
مــن التزامهــا بتقديــم تعويــض عينــي للجميــع.)40( إن الحــق بالحصــول علــى تعويــض عينــي 
يجــب أن يعتــرف بــه، كقاعــدة عامــة فقــط، للدولــة المتضــررة مباشــرة مــن جــراء الانتهــاك 
ولكــن عندمــا يكــون هنــاك انتهــاك لألتــزام يحتــج بــه علــى الجميــع، ينبغــي الاعتــراف بــه لجميــع 
الــدول التــي تربطهــا أحــكام اتفاقيــات أو أعــراف تحــدد الالتــزام. إن المناقشــات التــي جــرت 
فــي لجنــة القانــون الدولــي وفــي اللجنــة السادســة للجمعيــة العموميــة بشــأن المــادة الخامســة 
مــن الجــزء الثانــي فــي مشــروع لجنــة القانــون الدولــي تؤكــد بانــه إذا كان ينبغــي وضــع تمييــز 
بيــن الــدول » المتضــررة مباشــرة« والــدول » غيــر المتضــررة بشــكل غيــر مباشــرة« مــن جــراء 

انتهــاك التــزام يحتــج بــه علــى الجميــع. 
ومــن حيــث التطبيــق فقــد اتخــذ مجلــس الأمــن منهجــاً فــي قارهــا 687 الخــاص بوقــف 
إطــلاق النــار فــي« الحالــة بيــن العــراق والكويــت« عــام 1991 عندمــا اتخــذ مجلــس الأمــن 
قــراراً فــي إنشــاء لجــانٍ تختــص بتلقــي مطالبــات التعويــض عــن الأضــرار التــي أحدثهــا العــراق 
بالبيئــة، مــن جــراء حــرق أبــار النفــط الكويتيــة، وكان الغــرض منهــا هــو النظــر فــي طلبــات 

)39( إن مفهــوم التــزام يحتــج بــه علــى الجميــع ومفهــوم التــزام يحــدده قانــون ملــزم لا يتوافقــان دائمــا فهمــا لا يتطابقــان عندمــا يكــون 
الالتــزام الــذي يحتــج بــه علــى الجميــع التزامــا تنــص عليــه اتفاقيــة متعــددة الأطــراف، كمــا انهمــا لا يتطابقــان عندمــا يكــون الالتــزام 

الــذي يحتــج بــه علــى الجميــع التزامــا مــن التزامــات القانــون الدولــي العــام.
Charniey, »third state remedies in international law, 1989, P. 57.

)40( علــى ســبيل المثــال، إذا كان الالتــزام مكرســا لحمايــة منطقــة مــا تقــع داخــل أراض دولــة معينــة، حيــث تعيــش أصنــاف نــادرة 
مــن الحيوانــات، فــان القيــام بأعــاده الوضــع البيئــي إلــى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل حــدوث الانتهــاك هــو مــن مصلحــة جميــع 
الــدول المرتبطــة باتفاقيــة وليــس فقــط الدولــة التــي تقــع فيهــا هــذه المنطقــة. ولكــن يمكــن الإقــرار بــأن الدولــة المذنبــة يمكــن أن تنفــذ 
هــذا الالتــزام ليــس فقــط مــن خــلال أجهزتهــا »مباشــرة«، بــل وبصــورة »غيــر مباشــرة« عبــر أجهــزة دولــة أخــرى متضــررة » مباشــرة 
أو بصــورة غيــر مباشــرة«، والتــي ينبغــي أن يدفــع لهــا المبلــغ الــلازم لأعــاده الوضــع إلــى مــا كان عليــه. ولكــن إذا لــم تقــم الدولــة 
التــي أبــرم معهــا هــذا الاتفــاق بإعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه، لــن يكــون هنــاك انتهــاك مــن جانــب الدولــة المذنبــة لالتــزام تقديــم 
تعويــض عينــي. أن هــذا الانتهــاك لــن يســتمر طبعــا تجــاه الدولــة التــي كان قــد ابــرم معهــا الاتفــاق، ولكنــه سيســتمر اتجــاه جميــع 

الــدول الأخــرى المتضــررة مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة مــن جــراء انتهــاك التــزام أولــي يحتــج بــه علــى الأخريــن.
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التعويــض عــن الأضــرار ذات الصلــة بهــذه الحــرب. أصــدرت لجنــة الأمــم المتحــدة للمطالبــات 
United Nations Clams Commission، عــدة قــرارات أثــارت جــدلًا فقهيــاً فــي ضــوء 
القــرار 687 فــي 1991 واســتناداً إلــى الفقــرة 18 منــه تــم إنشــاء صندوقــاً لتلقــي مطالبــات 

التعويــض عــن الأضــرار المذكــورة، يتــم تمويلــه جزئيــاً مــن واردات النفــط. 
تكاليــف التخفيــف مــن حــدة الضــرر الرئيســي الحــادث، وبالتحديــد التكاليــف المباشــرة 
الخاصــة بمكافحــة حرائــق آبــار النفــط، ومنــع تســربه إلــى المناطــق الســاحلية والميــاه الدوليــة.
تكاليــف التدابيــر المنطقيــة Reasonable Measures التــي اتخــذت بالفعــل لتنقيــة 
صلاحهــا، أو التدابيــر التــي ســتتخذ لاعتبــار لازمــة بشــكل منطقــي لتنقيــة واســتعادة  البيئــة واإ

الحالــة التــي كانــت عليهــا البيئــة.
تكاليف رصد وتقييم الأضرار البيئية بغرض التقليل من حدتها لأقصى حد ممكن.

تكاليــف رصــد أحــوال الصحــة العامــة، بمــا فــي ذلــك إجــراء الفحــوص الطبيــة للمواطنيــن، 
بغــرض مكافحــة المخاطــر الصحيــة المتولــدة نتيجــة هــذه الأضــرار البيئية.

تكلفة استنفاد أو تدمير المواد الطبيعية.
إن تحليــل المطالبــات )109( عــن أضــرار البيئــة التــي قررتهــا اللجنــة المذكــورة والبالغــة 
بحــدود 5 بليــون دولار، أكــدت مــا توصــل إليــه الفقــه بــان الأضــرار التــي لا يمكــن ردهــا عينــاً 
ويشــار إليها باســم« القيم الغير قابلة للتســويق«، كتضرر التنوع البيولوجي، أو حدوث الوفاة 
لاحــد المواطنيــن أو غيرهــا مــن تلــك الأضــرار، يجــب أن يتــم جبرهــا بشــكل أو بآخــر بالرغــم 

مــن صعوبــة قياســها.)41(

المطلب الثاني:الالتزام بتقديم تعويض نقدي مكافئ أو مساوً
إذا كان التعويــض العينــي غيــر ممكــن )أو غيــر الزامــي( أو انــه غيــر كاف لأعــاده 
الوضــع الــذي كان يمكــن أن يســود قبــل ارتــكاب العمــل المحظــور، ينبغــي للدولــة المذنبــة 
تقديــم تعويضــات مســاوية بالمقــدار الــلازم لأعــاده هــذا الوضــع إلــى مــا كان عليــه.)42( فــي 
كل الحــالات تقريبــاً، ســيكون المقصــود تقديــم تعويضــات نقديــة، أن التعويــض المســاوي هــو 
الصيغــة الأكثــر انتشــارا للتعويــض. ويــرى معظــم فقهــاء القانــون الدولــي تقريبــاً أن إلزاميــة تقديــم 
تعويضــات مســاوية يربطهــا القانــون الدولــي العــام بــكل عمــل محظــور ترتكبــه الدولــة. الآراء 
المخالفــة لذلــك تأتــي مــن المؤلفيــن الذيــن يــرون أن القانــون الدولــي العــام لا ينــص فــي أيــة حالــة 
مــن الأحــوال علــى إلزاميــة التعويــض أو ينــص عليهــا فقــط كنتيجــة لبعــض الأعمــال المحظــورة 

التــي لا تدخــل ضمنهــا الأعمــال التــي تلحــق أضــراراً بالبيئــة. 
)41( إن أولئــك الذيــن يعتقــدون بــأن إلزاميــة تقديــم تعويضــات عينيــة هــي جانبــا مــن جوانــب الالتــزام »الأولــى« يؤيــدون حتمــا الــراي 
القائــل بأنــه عندمــا يكــون هنــاك التــزام يحتــج بــه علــى الجميــع، يحــق لجميــع الــدول التــي تربطهــا قانــون يحــدد الالتــزام المطالبــة 
بتعويــض عينــي. يــرى بيكــون انــه إذا كانــت هنــاك دولــة متضــررة مباشــرة فــان القانــون الدولــي النافــذ حاليــا يعطــي هــذه الدولــة فقــط 
شــرعية المطالبــة بتعويــض. أمــا الــدول المتضــررة بشــكل غيــر مباشــرة فقــد يحــق لهــا فقــط تبنــي عقوبــات ضــد الدولــة المذنبــة وذلــك 

لدعــم طلــب التعويــض الــذي تقدمــت بــه الدولــة المتضــررة مباشــرة. انظــر محمــد عــادل عســكر، مرجــع ســابق 965. 
)42( اســتخدمت محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة هــذه الصيغــة فــي قرارهــا الصــادر عــام 1928 بشــأن قضيــة مصنــع شــورزو. كمــا 
اســتخدمها المقــرر الخــاص ارانجيو-رويــز فــي مشــروع المــادة الثامنــة الــذي قدمــه إلــى لجنــة القانــون الدولــي. البعــض الأخــر يفضــل 

التحــدث عــن تعويــض جديــر بــان يعيــد الوضــع الــذي كان ســائدا قبــل ارتــكاب العمــل المحظــور.
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أن إلزاميــة تقديــم تعويضــات نقديــة وردت كنتيجــة مرتبطــة بــكل عمــل محظــور دوليــاً 
ترتكبــه الدولــة وهــذا مــا أكدتــه المــادة السادســة مــن مشــروع المســؤولية الدوليــة الــذي قــدم إلــى 
لجنــة القانــون الدولــي مــن قبــل المقــرر الخــاص، ريفاجيــن، ومشــروع المــادة الثامنــة الــذي قــدم 
عــام 1989 مــن المقــرر، ارانجيو–رويــز وكمــا أســلفنا لــم تثــر أيــة شــكوك فــي لجنــة القانــون 
الدولــي أو فــي اللجنــة السادســة بشــأن كــون هــذا الالتــزام مرتبــط بــكل عمــل محظــور. لذلــك 
فهــو مفــروض علــى القائــم بعمــل محظــور يلحــق أضــراراً بالبيئــة. فضــلا عــن ذلــك ســنلاحظ 
بــان أحــكام الاتفاقيــات النــادرة التــي تبيــن النتائــج القانونيــة لانتهــاك الالتزامــات الدوليــة فــي 

مجــال حمايــة البيئــة تشــير جميعهــا إلــى إلزاميــة تقديــم تعويضــات نقديــة.
إن تطبيــق القواعــد العامــة فــي مجــال التعويــض النقــدي عــن الأضــرار التــي تلحــق 
بالبيئــة يطــرح عــدة مشــاكل. المشــكلة الأولــى تتعلــق بمعرفــة فيمــا إذا كانــت إلزاميــة دفــع 
تعويضــات نقديــة تشــمل أيضــا الأضــرار البيئيــة البحتــة )أي التــي قــد لا تســبب خســائر 
ماليــة( علــى ســبيل المثــال تدميــر الأجنــاس الحيوانيــة أو الأصنــاف النباتيــة التــي ليــس لهــا 
قيمــة تجاريــة. إن المبــدأ القائــل بــان التعويــض ينبغــي إن يزيــل قــدر المســتطاع كل نتائــج 
العمــل المحظــور، ويســعى إلــى إعــادة الوضــع إلــى الحالــة التــي كان ينبغــي أن يكــون عليهــا 
البيئيــة يجــب تعويضهــا  إلــى إن الأضــرار  أيضــا  المحظــور، يشــير  العمــل  لــولا ارتــكاب 
ــة تعــذر إعــادة الوضــع الطبيعــي الــذي كان ســائدا قبــل ارتــكاب العمــل المحظــور،  فــي حال
تكمــن المشــكلة فــي معرفــة فيمــا إذا كان ينبغــي للدولــة المتضــررة الاكتفــاء بالترضيــة )تقديــم 
اعتــذارات، ضمانــات بعــدم تكــرار العمــل المحظــور أو ترضيــة أخــرى( أو فيمــا إذا كان 
بمقدورهــا المطالبــة أيضــا بتعويضــات نقديــة. اعتمــد القضــاء فــي بعــض البلــدان إمكانيــة 
التقديــر المالــي للأضــرار البيئيــة إذا قبلنــا بإمكانيــة التقديــر المالــي للمعانــاة النفســية أو للألــم 
الــذي يكابــده إنســان مــا، لا يبــدو أن هنــاك عقبــات منطقيــة أمــام قبــول التعويــض النقــدي عــن 

الأضــرار البيئيــة.
هــل إن نفــس هــذا الشــيء موجــود فــي القانــون الدولــي؟ يبــدو أن الجــواب ينبغــي أن 
يكــون إيجابيــاً. ففــي القانــون الدولــي أيضــاً، اســتخدمت الغرامــة لتعويــض الخســائر التــي 
تتكبدهــا الدولــة والتــي لا تشــتمل علــى خســائر ماليــة )علــى ســبيل المثــال، المعانــاة النفســية 
التــي يقاســيها مواطنوهــا( إن الغرامــة التــي تدفــع كتعويــض )والتــي يمكــن اســتخدامها لحمايــة 
الخســارة  تعــوض  فائــدة  المتضــررة  للدولــة  تمثــل  أن  يمكــن  فــي خطــر(  حيوانيــة  أجنــاس 
المتكبــدة. أشــير هنــا طبعــاً إلــى حالــة يكــون فيهــا الضــرر البيئــي نتيجــة لعمــل محظــور دوليــاً 
)علــى ســبيل المثــال، انتهــاك احــدى الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة موســكو لعــام 1963 لحظــر 
إجــراء تجــارب نوويــة فــي الجــو وفــي الفضــاء أو تحــت البحــر(. يمكــن أن يكــون الجــواب 
مغايــراً عندمــا تكــون إلزاميــة عــدم الحــاق أضــرار موضــع التــزام » أولــي«. إذا كانــت الحــال 
كذلــك، قــد يتعيــن فــي الواقــع تحديــد الأضــرار الواقعــة ضمــن إطــار الالتــزام الأولــى إذا كانــت 
خســائر ماليــة فقــط أم إنهــا خســائر بيئيــة أيضــا. فــي هــذه الحالــة، يعتمــد حــق المطالبــة 

بتعويضــات نقديــة عــن الأضــرار البيئيــة علــى فحــوى الالتــزام الأولــي.
والحالــة هــذه، لا بــد مــن الإقــرار بــان التقديــر المالــي للأضــرار البيئيــة الناجمــة عــن 
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عمــل محظــور دوليــا يطــرح صعوبــات كبيــرة. مــن وجهــة نظــر مجــددة، لا يعــد مثــل هــذا التقديــر 
أكثــر صعوبــة مــن تقديــر الألــم أو المعانــاة الجســدية الناجمــة عــن التعذيــب. مــع ذلــك يجــب 
الاعتــراف انــه فيمــا يتعلــق بهــذه الأضــرار الأخيــرة، وضــع القضــاء المحلــي وبصــورة جزئيــة 
أيضــا القضــاء الدولــي بعــض المعاييــر، أمــا فــي مجــال الأضــرار البيئيــة فمــا زالــت الأمــور فــي 
بدايتهــا – حتــى علــى صعيــد القضــاء المحلــي وســتقع علــى عاتــق القضــاء خــلال الســنوات 
القادمــة مهمــة وضــع معاييــر يمكنهــا أن تصبــح قاعــدة للتقديــر المالــي للأضــرار البيئيــة. )43(

أمــا المشــكلة الثانيــة التــي تطــرح نفســها فيمــا يتعلــق بالتعويــض النقــدي عــن الأضــرار 
بالبيئــة تتمثــل فــي معرفــة فيمــا إذا كانــت هنــاك حــدود تصبــح بموجبهــا الدولــة القائمــة بالعمــل 

المحظــور غيــر ملزمــة بالدفــع. 
فيمــا يتعلــق بوجــود حــد أدنــى، لا يمكــن أن يكــون الجــواب إلا ســلبيا. يجــب علــى الدولــة 
تقديــم تعويــض حتــى عــن الأضــرار البســيطة عندمــا تكــون نتيجــة لعمــل محظــور. ومثلمــا هــي 
الحــال بالنســبة للتعويــض عــن الأضــرار البيئيــة، يمكــن طبعــاً أن يكــون مختلفــا أو أن فحــوى 
الالتــزام الأولــي كانــت عــدم الحــاق أضــرار بالبيئــة بموجــب هــذا الافتــراض، ســيتعين مقدمــا 
التحقــق فيمــا إذا كان الالتــزام »الأولــي« يخــص كل ضــرر أم فقــط بعــض الأضــرار المحــددة. 
إذا كان يخــص هــذه الأخيــرة، فانــه فــي حالــة وقــوع ضــرر صغيــر الحجــم، لــن يكــون هنــاك 
انتهــاك للالتــزام، وبالنتيجــة، لــن يكــون هنــاك إلــزام بتقديــم تعويــض عــن الخســائر. أمــا فيمــا 
يتعلــق بوجــود حــد اعلــى – أي الحــد الــذي إذا تــم تجــاوزه تصبــح الدولــة غيــر ملزمــة بالدفــع، 
فــي حالــة وجــود أضــرار كوارثيــة – فــأن الجــواب يكــون اقــل ســهولة. مــن المعلــوم أن المســؤولية 
المدنيــة للمســتثمر النــووي فــي القوانيــن الداخليــة )وفــي اتفاقيــات الحــق الموحــد( قــد لا تتجــاوز 
مبلغــاً معينــا بالمقابــل. لا تنــص اتفاقيــة 1972 حــول المســؤولية الدوليــة عــن الأضــرار التــي 

تســببها أجســام فضائيــة علــى أي حــد. 
بهــذا الصــدد، اعتقــد بانــه ينبغــي التمييــز بيــن نظريــة المســؤولية عــن أعمــال لا يحظرهــا 
القانــون الدولــي ونظريــة المســؤولية عــن أعمــال يحظرهــا القانــون الدولــي. فــي الحالــة الأولــى 
يمكــن النظــر فــي وجــود حــد عندمــا تكــون هنــاك أضــرار كوارثيــة، ولكــن فــي الحالــة الثانيــة، 
يبــدو مــن الصعــب القــول بــان قانــون التعويــض الكامــل يكــون فيــه اســتثناء عندمــا يتجــاوز 
التعويــض الواجــب دفعــه مبلغــا معينــا. إن مشــكلة التعويــض عــن الأضــرار الكوارثيــة التــي 
تلحــق بالبيئــة يمكــن أن تقتــرب مــن مشــكلة التعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن حــرب 
عدوانيــة فــي هــذه الحالــة، أيضــا يمكــن أن تكــون قيمــة المبلــغ الواجــب دفعــه لتعويــض الأضــرار 

مرتفعــة جــدا.
ولكن خلال المناقشــات التي شــهدتها لجنة القانون الدولي حول مشــروع المادة الثامنة 
الــذي قدمــه المقــرر الخــاص، ارانجيــو –رويــز، وهــي المــادة التــي تــدون مبــادئ التعويــض 
الكامــل، أعــرب بعــض الأعضــاء عــن شــكوكهم فــي أن تأخــذ الدولــة المعتديــة علــى عاتقهــا 
كل تكاليــف إعــادة البنــاء. غيــر إن هــؤلاء لــم يقترحــوا »ســقفاً« محــدداً فــي رده علــى ذلــك، 
)43( د. محســن عبــد الحميــد افكريــن، مصــدر ســابق ص 362- 365. أيضــاً د. صــلاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون 
الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1995، ص 764. وأيضــا د. ســهير إبراهيــم حاجــم الهيتــي، 

المســؤولية عــن الضــرر البيئــي، دار ومؤسســة رســلان، ســوريا، 2008. ص 201-200.
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أكــد المقــرر الخــاص بــان عدالــة وعقلانيــة التعويــض كافييــن للســماح بتجنــب حــدوث انقــلاب 
كامــل فــي اقتصــاد الدولــة التــي قامــت بالعــدوان. لذلــك يبــدو إن لجنــة القانــون الدولــي تســير 
باتجــاه اعتمــاد قانــون التعويــض الكامــل دون وضــع اســتثناءات. إن حقيقــة كــون القانــون 
الدولــي العــام لا ينــص علــى حــدود لمبلــغ التعويــض الواجــب علــى الدولــة المذنبــة دفعــه لا 
عنــي بانــه لا يكتــرث للمشــاكل الخطيــرة التــي يمكــن أن تواجههــا الدولــة التــي يتعيــن عليهــا 
دفــع مبالــغ طائلــة. ولكــن باســتثناء الإمكانيــة التــي أشــار إليهــا المقــرر الخــاص والمتمثلــة 
باللجــوء إلــى مبــادئ العدالــة، يبــدو أن القائــم بالعمــل المحظــور يمكــن أن يتــذرع أحيانــا بحالــة 
الضــرورة لتبريــر عــدم دفعــه مبالــغ تتجــاوز حــد معيــن علــى ســبيل المثــال، إذا كان هــذا الدفــع 

يــؤدي إلــى تدميــر اقتصــاده والــى اســتحالة تجهيــز شــعبة بمتطلبــات الحيــاة الأساســية.
في الحقيقة إن مفهوم حالة الضرورة تم بحثها والاســتعانة بها حتى الأن فقط لتبرير 
تصــرف لا يتطابــق مــع التــزام »أولــي« ولكننــي اعتقــد انــه يمكــن أن يجــد تطبيقــا فيمــا يتعلــق 
بالالتــزام الثانــوي للتعويــض مــن الأضــرار، يشــير التفســير المعاصــر لحالــة الضــرورة، كمــا 
هــو مــدون فــي المــادة 33 مــن الجــزء الأول مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي.)44( إلــى أن 
المصلحــة الرئيســية للدولــة والتــي يمكــن للحفــاظ عليهــا أن يبــرر بشــكل اســتثنائي عــدم احتــرام 
التــزام دولــي فــي المصلحــة التــي لهــا علاقــة برفاهيــة الشــعب وليــس بالحفــاظ علــى الدولــة 

نفســها.)45(
إن إمكانيــة التــذرع بحالــة الضــرورة خاضعــة طبعــا لسلســلة مــن الشــروط القاســية جــدا 
بحيــث إن الدولــة يمكنهــا التملــص مــن دفــع جــزء مــن المبلــغ المســتحق.)46( فقــط عندمــا تكــون 
هنــاك حــالات اســتثنائية حقيقيــة ولكــن هــذه القســوة لهــا مــا يبررهــا تمامــا نظــرا لان إلزاميــة   
الدفــع هــي نتيجــة لعمــل محظــور مــن جانبهــا. إضافــة إلــى ذلــك، يســمح اللجــوء إلــى حالــة 
الضــرورة بالأخــذ بعيــن الاعتبــار مختلــف الأوضــاع الاقتصاديــة التــي تعيشــها الــدول المرتكبــة 

للعمــل المحظــور، علــى العكــس مــن عمليــة تثبيــت حــد قــد تــزول إلزاميــة الدفــع بتجــاوزه. 
)44( بموجــب هــذه المــادة » لا يمكــن لدولــة مــا التــذرع بحالــة الضــرورة للتخلــص مــن عــدم شــرعية عمــل يخالــف أحــد الالتزامــات 
الدوليــة، إلا إذا: )أ( – كان هــذا العمــل يشــكل الوســيلة الوحيــدة للحفــاظ علــى مصلحــة رئيســية للدولــة المذنبــة فــي مواجهــة خطــر 

كبيــر ووشــيك الوقــوع والا إذا )ب( – كان هــذا العمــل لا يلحــق ضــررا كبيــر بالمصلحــة الرئيســية للدولــة المتضــررة.
)45( تقــرر لجنــة القانــون الدولــي بإمكانيــة التــذرع بحالــة الضــرورة لتبريــر عــدم تنفيــذ الالتزامــات ذات الطبيعــة الماليــة ويــرى غاجــا 
انــه يمكــن التــذرع بحالــة الضــرورة عندمــا تكــون المصلحــة الجوهريــة المهــددة بخطــر مصلحــة يحميهــا قانــون ملــزم. أمــا جيمينيــز 
دي ارياشــاجا فيتحــدث عــن اعتبــارات إنســانية مــن المعلــوم إن الآراء الفقهيــة متضاربــة بشــأن إمكانيــة قبــول هــذا الظــرف الــذي 

يســتبعد عــدم الشــرعية.
)46( مــن بيــن الحــلات التــي لا يمكــن فيهــا لدولــة مــا التــذرع بحالــة الاضطــرار لتبريــر تصــرف مخالــف لالتــزام دولــي، هنالــك 
الحالــة التــي تكــون فيهــا الدولــة قــد ســاهمت فــي حــدوث حالــة الأخطــار، علــى حســب راي لجنــة القانــون الدولــي يمكــن التســاؤل 
فبمــا إذا كان هــذا التحديــد يســتبعد بالنســبة للدولــة القائمــة بعمــل محظــور كل إمكانيــة للتــذرع بحالــة الاضطــرار لغــرض التملــص 
مــن دفــع جــزء مــن التعويــض النقــدي الواجــب دفعــه للدولــة المتضــررة. ضــد هــذا التفســير للمــادة 33، يمكــن الاحتجــاج بــان مــا 
تســتبعده المــادة هــو إمكانيــة التــذرع بحالــة الاضطــرار إذا كانــت الدولــة المذنبــة قــد ســاهمت بخلــق وضــع مالــي خطيــر للغايــة 
تجــد نفســها فيــه ويجعــل مــن المســتحيل عليهــا الوفــاء بالتزامهــا الثانــوي لدفــع كل المبلــغ المســتحق كتعويــض دون أن تضحــي 
فــي نفــس الوقــت بمصلحــة جوهريــة. ينبغــي لهــا أن لا تبرهــن علــى عــدم مســاهمتها فــي خلــق وضــع يعتبــر الأســاس فــي التزامهــا 

الثانــوي بدفــع تعويضــات نقديــة.
ولقــد أكــدت الممارســة الدوليــة ذلــك حيــث حســم الكثيــر مــن المناقشــات حــول هــذه المســألة وذلــك عندمــا أقــدم العــراق علــى حــرق 

آبــار النفــط الكويتيــة. 
David Hunter, international Environmental Law, and policy, 2000, New York, p. 1391.
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إن حالــة الضــرورة يمكــن أن تبــرر عــدم التعويــض الكامــل عــن خســائر كوارثيــه تســببها 
دولــة ناميــة بســهولة أكبــر مــن عــدم التعويــض عــن خســائر مــن نفــس النــوع تســببها دولــة 
صناعيــة متقدمــة. لذلــك لا يمكــن التوصــل إلــى حــل مــرض فــي مجــال التعويــض عــن الخســائر 
الكوارثيــة إلا عــن طريــق الاتفــاق عبــر إنشــاء صنــدوق تعويضــات، والســؤال المهــم الــذي يطــرح 
نفســه بشــأن تطبيــق القواعــد العرفيــة الخاصــة بالتعويــض النقــدي عــن الأضــرار التــي تلحــق 
بالبيئــة هــو لمعرفــة فيمــا إذا كان للــدول » المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة« الحــق فــي هــذا 
النــوع مــن التعويــض. قيــل إن هنــاك الكثيــر ممــن يقــرون بوجــود بعــض الالتزامــات تجــاه جميــع 
الــدول المرتبطــة باتفاقيــة متعــددة الأطــراف أو حتــى تجــاه جميــع الــدول الأعضــاء فــي المجتمــع 
الدولــي، وهــي التزامــات تتحقــق باحترامهــا فائــدة قانونيــة لجميــع هــذه الــدول، ولكــن أشــير أيضــا 
إلــى أن جميــع هــذه الــدول والفقهــاء تقريبــاً أكــدوا علــى حقيقــة إن الــدول » المتضــررة بصــورة 
غيــر مباشــرة« لا تمتلــك نفــس الوضــع القانونــي للــدول المتضــررة مباشــرة. كمــا يؤكــدون بــان 
الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض نقــدي يمنــح للــدول التــي تعرضــت لضــرر مــادي. ولا يمكــن 

المطالبــة بتعويــض نقــدي مالــم تكــن هنــاك خســائر ماديــة.)47(
إن هــذه النظريــة، المطبقــة فــي الحالــة التــي مــدار البحــث، تشــير إلــى أن الدولــة المذنبــة 
قــد لا تكــون ملزمــة بتقديــم تعويضــات نقديــة عندمــا لا يلحــق العمــل المحظــور أضــرار ببيئــة 
دولــة أخــرى، بــل فقــط ببيئــة الدولــة المرتكبــة للفعــل أو بيئــة مناطــق غيــر خاضعــة للولايــة 
القضائيــة لدولــة مــا. هنــاك أمثلــة علــى ذلــك فيمــا يتعلــق بالأعمــال المحظــورة التــي تلحــق 
ضــرارا ببيئــة الدولــة المذنبــة، يتبــادر إلــى الذهــن انتهــاك الالتزامــات التــي تنــص عليهــا اتفاقيــات 
تفــرض علــى الــدول الحفــاظ علــى بيئــة مــكان معيــن )علــى ســبيل المثــال بحيــرة يعيــش فيهــا 
صنــف نــادر مــن الأســماك( موجــود علــى أراضيهــا. مــن جهــة أخــرى أصبــح مــن المعلــوم أن 
المحــاولات قــد نجمــت فــي جعــل الحــق فــي البيئــة أحــد حقــوق الأنســان.)48( فــي هــذه الحالــة 
أيضــا، قــد يحصــل انتهــاك لالتــزام تنــص عليــه اتفاقيــة حتــى إذا كان الضــرر يخــص ارض 
ومواطنــي الدولــة المذنبــة فقــط. فيمــا يتعلــق بالأعمــال المحظــورة التــي تلحــق ضــررا ببيئــة 
مناطــق غيــر خاضعــة للســلطة القضائيــة لدولــة مــا فقــط، يتبــادر إلــى الذهــن انتهــاك التزامــات 
تنــص عليهــا اتفاقيــات أو أعــراف تحظــر تلويــث القطــب الجنوبــي أو الفضــاء الجــوي الخارجي.
فــي كل هــذه الحــالات، إذا أردنــا تأييــد أراء الــدول والمؤلفيــن انفــي الذكــر ينبغــي القــول 
ذا لــم يكــن بالإمــكان تقديــم تعويــض عينــي فــان الدولــة  انــه إذا انتهــى العمــل المحظــور واإ
)47( خــلال المناقشــات التــي شــهدتها لجنــة القانــون الدولــي، أثيــرت مســالة معرفــة فيمــا إذا كان يحــق للــدول » المتضــررة بصــورة 
غيــر مباشــرة« المطالبــة بتعويضــات نقديــة فــي حالــة ارتــكاب عمــل محظــور يلحــق ضــررا بالبيئــة. وقــد توصلــت إلــى إمكانيــة تطبيــق 

القواعــد العامــة للمســؤولية، 
)48( يؤكــد المبــدأ الأول مــن إعــلان الأمــم المتحــدة حــول البيئــة » يمتلــك الإنســان حقــا أساســيا فــي الحريــة، فــي المســاواة وفــي 
ظــروف معيشــية مرضيــة فــي بيئــة تســمح لــه خواصهــا فــي العيــش بكرامــة ورفاهيــة«. بصفتــه أحــد مظاهــر الحــق فــي الصحــة، 
أخــذت الاتفاقيــات النافــذة بعيــن الاعتبــار الحــق فــي العيــش ببيئــة صحيــة وهكــذا فــان المــادة 12 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة حــول 
الحقــوق الاقتصاديــة، الاجتماعيــة والثقافيــة وبعــد أن تشــير فــي الفقــرة الأولــى إلــى أن » الــدول الموقعــة علــى الميثــاق الحالــي 
تعتــرف لــكل شــخص بالحــق فــي التمتــع بأفضــل حالــة صحيــة جســدية وعقليــة يمكنــه بلوغهــا«، تضيــف فــي الفقــرة الثانيــة بنــه مــن 
بيــن الإجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا الدولــة لتحقيــق هــذا الغــرض هــو تحســين كل الجوانــب المتعلقــة بالســلامة البيئيــة والســلامة 

الصناعيــة.
A. Kiss and. Shelton(1991) opt, cit. 21 
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المرتكبــة للعمــل المحظــور )يمكــن أن يكــون عمــلا خطيــرا جــدا خاصــة إذا خلــق وضعــا لا 
يمكــن اصطلاحــه( لا يقــع علــى عاتقهــا أي التــزام »جديــد« ربمــا ماعــدا ترضيــة الطــرف 
المتضــرر. أن جميــع الــدول » المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة« والتــي يربطهــا قانــون يحــدد 
الالتــزام، قــد لا تمتلــك فــي الواقــع الحــق بالمطالبــة بتعويــض مســاو. لا يمكــن اعتبــار هــذه 

الخلاصــة مقنعــة.
ولكــن هــل إنهــا الوحيــدة حقــا التــي يمكــن التفكــر فيهــا عندمــا لا تكــون هنــاك دولــة 
متضررة مباشــرة بالانتهاك؟ في حالة انتهاك التزامات تنص عليها اتفاقيات وتتعلق بحماية 
حقــوق الإنســان وهــي التزامــات يحتــج بهــا أيضــا علــى الجميــع، لا توجــد صعوبــة فــي الإقــرار 
بــان الدولــة ملزمــة بتقديــم تعويــض نقــدي عــن انتهــاك التــزام يتعلــق بمعاملــة مواطنيهــا، ومــع 
ذلــك هنــاك فــي هــذه الحالــة أيضــا ضــرر مــادي أصــاب دولا أخــرى. مــن المؤكــد أن التعويــض 
النقــدي مخصــص للفــرد الــذي لحــق بــه ضــرر مــادي ولكنــه يشــكل موضــوع التــزام دولــي 
للدولــة المرتكبــة للعمــل المحظــور تجــاه الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة وتمثــل شــكل تعويــض 
مســاو عــن الضــرر الــذي لحــق بهــا. لا نــرى عقبــات ذات طابــع نظــري دون الإقــرار أيضــا 
انــه فــي حالــة انتهــاك التــزام يحتــج بــه علــى الجميــع الحــق ضــررا بالبيئــة، تكــون الدولــة المذنبــة 
ملزمــة أيضــا تجــاه الــدول » غيــر المتضــررة مباشــرة« بتقديــم تعويضــات مســاوية وان تكــون 
هــذه الــدول صاحبــة حــق مطابــق. ولكــن كيــف يمكــن المطالبــة بهــذا الحــق » الجماعــي« فــي 
الحصــول علــى تعويــض نقــدي؟ إذا كان الٍألتــزام المنتهــك الــذي يحتــج بــه علــى الجميــع التزاما 
تنــص عليــه اتفاقيــة، يمكــن للأطــراف المتعاقــدة تشــكيل هيئــة جماعيــة تكلــف بالمطالبــة نيابــة 

عنهــا بتعويضــات واتخــاذ قــرار حــول كيفيــة اســتخدام المبلــغ المقبــوض.
ولكــن إذا لــم تشــكل مثــل هــذه الهيئــة أو إذا كان الالتــزام الــذي يحتــج بــه علــى الجميــع 
التــزام قانــون عرفــي، تــزداد صعوبــة تجــاوز العقبــات الفنيــة التــي تعتــرض ســبيل اســتعمال 
هــذا الحــق الجماعــي. كيــف يمكــن تجنــب وجــود عــدة طلبــات تعويــض متناقضــة؟ يتبــادر 
إلــى الذهــن أن تتكفــل دولــة مــا، نيابــة عــن جميــع الــدول« المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة 
» بالمطالبــة بالتعويــض وباتخــاذ قــرار فــي كيفيــة اســتخدام مبلــغ التعويــض لأغــراض حمايــة 
البيئــة دائمــا. علــى ســبيل المثــال تخصيصــه لمؤسســة علميــة أو لمنظمــة دوليــة تهتــم بهــذا 
المجــال( أو تتكفــل بتوزيــع المبلــغ المقبــوض كتعويــض علــى جميــع الــدول المتضــررة بصــورة 
غيــر مباشــرة. ولكــن كيــف يتــم اختيــار هــذه الدولــة؟ يمكــن التفكيــر بدولــة مــن بيــن الــدول » 
المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة« والتــي لديهــا مصلحــة أكبــر مــن الــدول الأخــرى فــي احتــرام 
الالتــزام الــذي تعــرض للانتهــاك. فــي الواقــع، ربمــا يكــون كل هــذا ممكنــا إذا كان الالتــزام الــذي 
يحتــج بــه علــى الجميــع مدرجــا ضمــن اتفاقيــة متعــددة الأطــراف ولكــن إذا كان الأمــر يتعلــق 
بالتــزام يحــدده القانــون الدولــي العــام مــن الصعــب أن نتصــور إمكانيــة قيــام دولــة بالتصــرف 
بموافقــة كل أعضــاء المجتمــع الدولــي يبــدو مــن الضــروري هنــا تبنــي قوانيــن اتفاقيــات تؤســس 

هيئــة جماعيــة مكلفــة بالمطالبــة بتعويضــات.)49(
)49( د. محســن عبد الحميد افكرين، المرجع نفســه، ص . خليل عبد المحســن خليل، الضرر القابل للتعويض في القانون الدولي، أطروحة 

دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة بغداد. ص32 
 A. Kiss and. D. Shelton Guide to international Environmental Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007,pp 
262-262.
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نــود الإشــارة هنــا إلــى محاولتيــن مهمتيــن جرتــا مؤخــرا علــى صعيــد الاتفاقيــات لتجــاوز 
الصعوبــات آنفــة الذكــر. ينبغــي الإشــارة أولا إلــى اتفاقيــة ولنغتــون حــول تنظيــم النشــاطات 
المتعلقــة بالمــوارد المعدنيــة فــي القطــب الجنوبــي. تنــص هــذه الاتفاقيــة علــى أن القائــم بالنشــاط 
مســؤول موضوعيــا عــن الأضــرار التــي تلحــق ببيئــة القطــب الجنوبــي أو بالأنظمــة البيئيــة 
التابعة أو المشــتركة. ونضيف بانه ربما تشــكل محكمة طعن منصوص عليها في الاتفاقية، 
ســيتعين علــى كل طــرف التأكــد مــن أن شــكواه ضــد القائــم بالنشــاط يمكــن أن ترفــع محاكمــه 
الوطنيــة وان تتمكــن الهيئــة المشــكلة مــن قبــل الاتفاقيــة مــن إقامــة الدعــوى أمــام محاكمــه 
الوطنيــة لغــرض الحصــول علــى تعويــض مــن القائــم بالنشــاط، إذا الحــق ضــرر ببيئــة القطــب 

الجنوبــي أو إذا لــم تتــم إعــادة الوضــع إلــى حالتــه التــي كان عليهــا قبــل وقــوع الضــرر.
مازلنــا هنــا هــذا علــى صعيــد القانــون الــذي يهتــم بشــؤون الأفــراد وليــس علــى صعيــد 
القانــون الدولــي ولكنهــا تعــد خطــوة أولــى مهمــة. ولســوء الحــظ لــم تقــم الاتفاقيــة بالخطــوة الثانيــة. 
فهــي لا تنــص علــى أن اللجنــة ســتكون لهــا أيضــا صلاحيــة المطالبــة بتعويــض عــن الخســائر 
علــى الصعيــد الدولــي فــي حالــة انتهــاك الدولــة للالتزامــات التــي تفرضهــا عليــه الاتفاقيــة. طبقــا 
للمــادة الثامنــة، البنــد الثالــث، الفقــرة )أ(، فــان الأضــرار« التــي مــا كانــت لتقــع أو تســتمر لــو 
أن الدولــة الكفيلــة كانــت قــد أوفــت بالتزاماتهــا تجــاه الطــرف القائــم بالنشــاط الــذي يعمــل تحــت 
رعايتهــا بموجــب بنــود الاتفاقيــة، تقــع علــى عاتــق الدولــة الكفيلــة آنفــة الذكــر. إن المســؤولية 
آنفــة الذكــر تقتصــر علــى المســؤولية التــي لــم يتحملهــا إلا الطــرف القائــم بالنشــاط ولــم تتــم 

تســويتها بطريقــة أخــرى«. 
ولكــن لــم يحــدد فــي أي مــكان الطــرف الــذي يمكنــه المطالبــة بالمســؤولية. فضــلا عــن 
ذلــك، تنــص الاتفاقيــة علــى نظــام تســوية الزامــي للخلافــات المتعلقــة بتطبيــق الأحــكام الخاصــة 
بحمايــة بيئــة القطــب الجنوبــي، ولكــن المؤسســات المختصــة بهــذا الجانــب )محكمــة العــدل 
الدوليــة والمحكمــة التحكيميــة التــي شــكلتها الاتفاقيــة( مفتوحــة أمــام الــدول فقــط. فهــل يمكــن أن 
نتصــور بــان إلغــاء المســؤولية علــى الدولــة الكفيلــة ومطالبتهــا بتعويضــات عنــد الحاجــة، هــو 
مــن شــان كل طــرف يتصــرف لوحــده أو بالتنســيق مــع الأطــراف الأخــرى؟ بالمقابــل، يمكــن 
أن نتصــور بســهولة إمكانيــة قيــام هيئــة جماعيــة علــى الصعيــد الدولــي بالمطالبــة بتعويضــات 
عينيــة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبيئــة ضمــن إطــار اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول قانــون 
البحــار وذلــك فــي حالــة تبنــي » مســودة الضوابــط الخاصــة بالتنقيــب واستكشــاف واســتثمار 
العقيــدات المتعــددة المعــادن فــي المنطقــة« الــذي أعدتــه فــي شــباط 1990 أمانــة اللجنــة 

التحضيريــة للســلطة الدوليــة للاعتمــادات البحريــة.
بطريقــة مماثلــة لمــا نصــت عليــه اتفاقيــة ولنغتــون، مــا تنــص عليــه » مســودة الضوابــط 
بالتنقيــب واستكشــاف واســتثمار العقيــدات المتعــددة المعــادة فــي المنطقــة« علــى أن الطــرف 
المتعاقــد الــذي يقــوم بنشــاطات فــي المنطقــة ســيكون مســؤولا عــن الضــرر الخطيــر الــذي 
يصيــب البيئــة البحريــة والناجــم عــن أنشــطة الأطــراف المتعاقــدة فــي المنطقــة، ومســؤولا عــن 
الدفــع للســلطة الدوليــة للاعتمــادات البحريــة فــي حالــة عــدم اتخــاذ الأطــراف المتعاقــدة لإجــراء 
صــلاح ذلــك الضــرر الخطيــر. )المــادة  مناســب مــن وجهــة نظــر المجلــس لاحتــواء وتقليــل واإ
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122، الفقــرة2(، كمــا تنــص » مســودة الضوابــط الخاصــة بالتنقيــب واستكشــاف واســتثمار 
العقيــدات المتعــددة المعــادن فــي المنطقــة« علــى أن الدولــة الطــرف ســتكون مســؤولة عــن 
الأضــرار الناجمــة عــن انتهــاكات يرتكبهــا طــرف متعاقــد يعمــل تحــت رعايتهــا، فــي حالــة 
داريــة ملائمــة تضمــن احتــرام الالتزامــات التــي تحددهــا  عــدم تبنــي الدولــة الأحــكام تشــريعية واإ

الاتفاقيــة مــن جانــب الأطــراف المتعاقــدة التــي تعمــل تحــت رعايتهــا. 
فــي الحقيقــة، لا توكــد » علــى أن الســلطة الدوليــة للاعتمــادات البحريــة بإمكانهــا إلقــاء 
المســؤولية علــى الــدول الكفيلــة )وبالتالــي مطالبتهــا بالتعويــض(، ولكــن يبــدو لــي أن هــذه 

الإمكانيــة هــي ضمنــا مــن اختصــاص الاتفاقيــة. 
تنــص المــادة  187 مــن هــذه الاتفاقيــة علــى إن مجلــس تســوية الخلافــات المتعلقــة 
بالاعتمــادات البحريــة جديــر بــان تختــص بالحكــم فــي الخلافــات بيــن دولــة طــرف والســلطة 
همــالات لدولــة طــرف مــن الثابــت إنهــا  الدوليــة للاعتمــادات البحريــة المتعلقــة بـــ« أعمــال واإ
تخالــف أحــكام الجــزء الحالــي أو الملاحــق المتعلقــة بذلــك أو قواعــد و لوائــح أو إجــراءات 
تتبنهــا الســلطة الدوليــة للاعتمــادات البحريــة طبقــا لهــذه الأحــكام » لذلــك ســيكون بمقــدور 
انتهــاك دولــة كفيلــة  إلــى  المجلــس  أمــام  البحريــة أن تشــير  الدوليــة للاعتمــادات  الســلطة 
لألتزامــات دوليــة تفرضهــا عليهــا الاتفاقيــة وبالتالــي مطالبتهــا بتعويــض عــن الخســائر التــي 

الحقهــا بالبيئــة طــرف متعاقــد يعمــل تحــت رعايتهــا.

المطلب الثالث: الالتزام بتقديم ترضية
إضافــة إلــى إلزاميــة التوقــف عــن العمــل المحظــور، وتقديــم تعويضــات عينيــة وكذلــك 
إلزاميــة   تقديــم تعويضــات مســاوية، يضــع القانــون الدولــي العــام علــى عاتــق الدولــة القائمــة 
بالعمــل المحظــور إلزاميــة تقديــم ترضيــة ملائمــة فــي بعــض الحــالات تحــت تســمية »ترضيــة« 
يضــع الفقــه تســميات مختلفــة لهــذا الالتــزام: تقديــم اعتــذارات، دفــع مبلــغ رمــزي أو تعويضــات 
تأديبيــة، معاقبــة المذنبيــن، اتخــاذ إجــراءات قــادرة علــى منــع تكــرار العمــل المحظــور، الــخ.)50(

طبقــا للــرأي الراجــح، فــان العنصــر المشــترك بيــن هــذه الالتزامــات المختلفــة هــو أن 
هدفهــا إصــلاح الضــرر المعنــوي أو القانونــي الــذي لحــق بالدولــة المتضــررة وقــد شــكك بعــض 
المؤلفيــن بالطبيعــة التعويضيــة للالتزامــات المذكــورة أو بالبعــض منهــا. يمكــن تــرك هــذه 
المســألة مفتوحــة فيمــا يتعلــق بأغــراض البحــث، الشــيء المهــم هنــا فقــط هــو معرفــة فيمــا إذا 
كانــت الدولــة المرتكبــة ملزمــة بتقديــم أحــد أشــكال الترضيــة آنفــة الذكــر فــي بعــض الحــالات. 
كقاعــدة عامــة، يعــد الالتــزام بتقديــم ترضيــة مــن اختصــاص محاكــم الــدول، أكثــر ممــا هــو 
مــن اختصــاص القضــاء الدولــي. ويؤيــد الفقــه ذلــك، مــا عــدا بعــض الاســتثناءات ولا يوجــد 
جــدل إلا فــي إلزاميــة تقديــم بعــض أشــكال الترضيــة آنفــة الذكــر، فــي حيــن ذهــب أخــرون 
ومنهــم احمــد أبــو الوفــا إلــى ابعــد مــن ذلــك عندمــا اعتبــر إن تأكيــد محكمــة العــدل الدوليــة 
علــى وجــود )انتهــاك للســيادة الألبانيــة( فــي قضيــة مضيــق كــروا ســنة 1949 فــي حــد ذاتهــا 
)50(مــن بيــن أشــكال الترضيــة، يشــار أيضــا إلــى تحقــق محكمــة دوليــة مــن عــدم شــرعية العمــل غيــر إن شــكل الترضيــة هــذا لا 

يجســد بالتــزام جديــد للدولــة القائمــة بالعمــل المحظــور. انظــر
Craefrath, responsibility and damages caused ,opt,cit.84ss 
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ترضيــة ملائمــة لحكومــة البانيــا.)51( 
وكذلــك يمكــن الإشــارة بشــكل خــاص إلــى إلزاميــة تقديــم تعويضــات تأديبيــة، ففــي لجنــة 
القانــون الدولــي، كان المقــرر الخــاص ريفاجيــن، قــد اقتــرح بــان لا يلقــى علــى عاتــق الدولــة 
المذنبــة ســوى إلزاميــة   تقديــم »ضمانــات مناســبة بعــدم تكــرار الانتهــاك« لا بــد مــن التوضيــح إن 
ريفاجيــن يــدرج ضمــن هــذه الضمانــات مســالة تقديــم اعتــذارات. بالمقابــل، يــرى المقــرر الخــاص 
ارانجيو-رويــز، بــان الدولــة المذنبــة يمكــن إن تكــون ملزمــة، حســب الظــروف، بتقديــم أي شــكل 
مــن أشــكال الترضيــة المذكــورة فــي أنفــاً، عندمــا يكــون العمــل المحظــور قــد الحــق بالدولــة 
المتضــررة خســائر معنويــة أو قانونيــة لا يمكــن إصلاحهــا بالتعويــض العينــي أو بالتعويــض عــن 
خســارة أو ضــرر. يتفــق أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي بــان الدولــة المذنبــة ملزمــة بتقديــم ترضيــة. 
وقــد قدمــت بعــض الانتقــادات بِشــأن إمكانيــة المطالبــة بتقديــم تعويضــات رمزيــة أو تأديبيــة.)52( 
يمكــن الاعتقــاد بــان إلزاميــة   تقديــم ترضيــة لا تمثــل أهميــة كبــرى عندمــا يكــون العمــل 
المحظــور عمــلا الحــق أضــراراً بالبيئــة. مــع ذلــك، لا ينطبــق هــذا الأمــر علــى واحــد مــن أشــكال 
الالتزامــات المدرجــة ضمــن الترضيــة: ألا وهــو الالتــزام بتقديــم ضمانــات بعــدم تكــرار العمــل 
المحظــور بوجــود عمــل محظــور الحــق أضــرارا بالبيئــة –خاصــة إذا كان هــذا العمــل المحظــور 
خطيــرا – فــان الشــيء المهــم هــو الحيلولــة دون اســتمرار العمــل المحظــور، مــن جهــة، وضمــان 
عــدم تكــراره مســتقبلا مــن جهــة أخــرى. لهــذا الغــرض، قــد يبــدو مــن الضــروري تعديــل التشــريع 

الداخلــي للدولــة المذنبــة أو تبنــي أحــكام إداريــة جديــدة.
 لذلــك فــان إلزاميــة تقديــم ضمانــات بعــدم تكــرار العمــل المحظــور مهمــة فيمــا يتعلــق 
بالأعمــال المحظــورة التــي تهمنــا، ومــع انــه اقــل شــيوعاً مــن أشــكال الترضيــة الأخــرى، ألا إن 
الالتــزام الــذي نحــن بصــدده لــم يواجــه أيــة اعتراضــات بشــكل عــام. إن طلبــا بهــذا الاتجــاه مــن 
جانــب الدولــة المتضــررة ربمــا يفــرض إذاً بصعوبــة مــن قبــل الدولــة المذنبــة، خاصــة إذا ســبب 
العمــل المحظــور أضــرار جســيمة جــدا. مــع ذلــك فــان إشــارة صريحــة لنتيجــة العمــل المحظــور 
هــذه فــي الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة قــد تكــون مناســبة. والملاحظــة الأخيــرة بشــأن 
الترضيــة، إذا كان هنــاك انتهــاك لالتــزام يحتــج بــه علــى الجميــع، فــان حــق المطالبــة بترضيــة 
–خاصــة علــى شــكل ضمانــات بعــدم تكــرار الانتهــاك – يعــود حتــى للــدول المتضــررة مباشــرة 

مثــل بقيــة أشــكال التعويــض.
إن المطالبــة بهــذا الحــق مــن جانــب دول متضــررة بصــورة غيــر مباشــرة، عندمــا لا 
تتصــرف بشــكل جماعــي، تــؤدي إلــى صعوبــات اقــل خطــورة مــن المطالبــة بحــق الحصــول علــى 
تعويضــات نقديــة. ليــس هنــاك حاجــة إلــى اتخــاذ قــرار بشــأن اســتخدام المبلــغ المدفــوع مــن قبــل 
الدولــة المذنبــة ولكنهــا مــع ذلــك تطــرح بعــض الصعوبــات فــي الواقــع لا يمكــن اســتبعاد خطــر 
الطلبــات المتناقضــة بشــأن الضمانــات الواجبــة علــى الدولــة المذنبــة تقديمهــا. مــن اجــل الســماح 
للــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة بممارســة حقهــا فــي مطالبــة الدولــة المذنبــة بتبنــي إجــراءات 
ضــد تكــرار العمــل المحظــور، أصبــح مــن الضــروري جــدا تشــكيل هيئــة جماعيــة لهــذا الغــرض.

)51( احمــد أبــو الوفــا، المســؤولية الدوليــة للــدول رافعــة الألغــام، فــي الأراضــي المصريــة، دراســة فــي إطــار القواعــد المنتظمــة 
للمســؤولية الدوليــة والغــام البحريــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2003، ص 25.

)52( Zoller, peacetime unilateral remedies an analysis of countermeasures, NY press 45 ,1989ss. 
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المبحث الثالث
حقوق الدولة المتضررة من جراء عمل محظور

تطرقنــا فــي المبحثيــن الســابقين للالتزامــات العامــة والنتائــج القانونيــة وهــي مســتندة 
أساســاً علــى مــا جــاء فــي المبــادئ العامــة فــي مجــال القانــون الدولــي العــام ومــا يمكــن أن 
ينطبــق علــى موضــوع دراســتنا وفقــا للفقــه ومــا جــاء مــن أراء ومذاهــب تــم اســتخدامها لــدى 
مناقشــات لجنــة القانــون الدولــي فــي موضــوع مســؤولية الــدول، وقــد امتــدت تلــك المناقشــات 
والآراء لتتعــدى النتائــج المعروفــة فــي مبــادئ القانــون الدولــي، إلــى مــدى يتمثــل فــي للــدول 
المتضــررة بتبنــي بعــض العقوبــات، والتــي تســمى بشــكل مجــازي بالمعاملــة بالمثــل ضــد الدولــة 

المنتهكــة وهــذا مــا ســنبحثه فــي المبحــث التالــي،
 مــن النتائــج القانونيــة التــي يربطهــا القانــون الدولــي العــام بعمــل محظــور ترتكبــه 
)وتســمى  العقوبــات  بعــض  بتبنــي  المتضــررة  للدولــة  الممنــوح  بالحــق  يتمثــل  الدولــة.)53(  
أيضــا المعاملــة بالمثــل، إجــراءات مقابلــة أو إجــراءات( ضــد الدولــة المذنبــة يتــلاءم مــع هــذا 
الحــق الممنــوح للدولــة المتضــررة وضــع » خضــوع » مــن جانــب الدولــة المذنبــة.)54( يقصــد 
بمصطلــح عقوبــة هنــا وصــف ســلوك محظــور بحــد ذاتــه، لا نــه مخالــف لالتــزام تجــاه طــرف 
أخــر، ولكنــه يفقــد صفــة إلــلا مشــروعية لأنــه يشــكل رد فعــل علــى عمــل محظــور يرتكبــه هــذا 
ــة مــا بعمــل محظــور، يجيــز القانــون الدولــي  ــة قيــام دول الطــرف.)55( بتعبيــر أخــر، فــي حال
العــام للدولــة المتضــررة، إذا توفــرت لبعــض الشــروط، عــدم احتــرام التزامهــا تجــاه الدولــة 
القائمــة بالعمــل المحظــور أو كمــا يقــول ريفاجيــن، يجيــز للدولــة المتضــررة تعليــق تنفيــذ التــزام 

ضدهــا.
هــل يمكــن أن يكــون الأمــر بخــلاف ذلــك؟ هــل يمكــن القبــول بــان لا ينــص القانــون 

)53( يــرى أنصــار نظريــة كيلســن بــأن الحــق الممنــوح للدولــة المتضــررة بفــرض عقوبــات علــى الدولــة المذنبــة هــي النتيجــة 
القانونيــة الوحيــدة التــي يربطهــا القانــون الدولــي العــام بالعمــل المحظــور بينمــا يــرى يوفــان إن الأمــر يتعلــق بالنتيجــة القانونيــة 

الوحيــدة المرتبطــة بــكل عمــل محظــور. انظــر
Marna spinedi, opt, cit, 81.

)54( يتحــدث انمــو هنــا عــن حــق تطبيــق عقوبــات بينمــا يتحــدث ريفاجيــن ومعــه آخــرون عــن حــق اتخــاذ إجــراءات مقابلــة. طبقــا 
لقامــوس المصطلحــات المســتخدم مــن قبــل انمــو، يصــف مصطلــح الحــق الذاتــي إمكانيــة مطالبــة الأخريــن بالتــزام قانونــي أو ســلوك 
معينيــن بالمقابــل يصــف مصطلــح حــق الــذي نحــن بصــدده إمكانيــة التصــرف بقصــد اثــر قانونــي يحــدده القانــون. لا يتطابــق مــع 
هــذا الحــق أي إلــزام. لقــد وجــد انــه مــن غيــر الصحيــح التحــدث عــن حــق تبنــي عقوبــات ضــد الدولــة المذنبــة لا هــذه الدولــة الثانيــة 
غيــر ملزمــة بتحمــل العقوبــة كمــا إنهــا لا ترتكــب عمــلا محظــورا أخــراً إذا تملصــت مــن العقوبــة. فقــط لا يمكنهــا مواجهــة العقوبــة 

باســتخدام وســائل تمنعهــا القوانيــن الدوليــة.
Dupay, H. Smes,opt, cit, 215.

)55( إن مصطلــح عقوبــة لــم يســتخدم فــي التقريــر الحالــي بمعنــى إجــراء تأديبــي بــل بمعنــى أكبــر اتســاعا كمــا انــه لــم يســتخدم 
بمعنــى إجــراء غايتــه النهائيــة الــردع لقــد اســتخدمت لوصــف ســلوك ربمــا يكــون محظــورا إذا لــم يكــن يمثــل رد فعــل علــى عمــل 
محظــور، مهمــا كانــت غايتــه النهائيــة: تنفيــذ، تعويــض أو ردع. إن مصطلــح عقوبــة كمــا مســتخدم فــي البحــث الحالــي، يشــمل 
إجــراءات الدفــاع المشــروع. إن مصطلــح عقوبــة كمــا مســتخدم فــي البحــث الحالــي يشــمل التصرفــات المحظــورة بحــد ذاتهــا والتــي 
تقــوم بهــا الدولــة المتضــررة بشــكل منفــرد تلــك التصرفــات المحظــورة بحــد ذاتهــا والتــي تقــوم بهــا الدولــة المتضــررة بشــكل منفــرد تلــك 
التصرفــات التــي كانــت تســمى فــي الماضــي معاملــة بالمثــل. خــلال الســنوات الأخيــرة، أخــذت الــدول تلجــأ تدريجيــا إلــى اســتخدام 
مصطلــح إجــراءات مقابلــة أو إجــراءات لوصــف التصرفــات التــي نحــن بصددهــا لان هــذا المصطلــح يبــدو أكثــر حياديــة مــن 
مصطلــح العقوبــة أو المعاملــة بالمثــل أفضــل اســتخدام مصطلــح عقوبــة لأنــه يوضــح بشــكل أفضــل إن الأمــر يتعلــق بإجــراءات 

IdIb .تســوغ فقــط كــرد علــى عمــل محظــور خلافــا لمــا يحــدث بالنســبة للتدابيــر الثأريــة
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الدولــي العــام أبــداً علــى هــذا الحــق للدولــة المتضــررة أو أن لا ينــص عليــه إلا ردا علــى بعــض 
الأعمــال المحظــورة؟ كان كيلســن علــى حــق عندمــا أكــد بانــه لا يمكــن تصــور وجــود نظــام 
قانونــي لا يربــط أبــداً بيــن ارتــكاب الدولــة لعمــل محظــور وولادة التزامــات جديــدة تقــع علــى 
عاتقهــا نتيجــة لذلــك، ولكــن ربمــا لا يتــم قبــول نظــام قانونــي لا ينــص علــى إمكانيــة فــرض 
عقوبــات عليهــا. وكمــا أوضــح كيلســن ذلــك ربمــا لا يتــم الإقــرار بــان انتهــاك الدولــة لاحــد 
التزاماتهــا يــؤدي فقــط إلــى ولادة التــزام جديــد يقــع علــى عاتقهــا ... وهلــم جــرا إلــى مــا لا نهايــة.
مــن الضــروري فــي لحظــة مــا قطــع هــذه السلســلة القانونيــة والترخيــص لدولــة أخــرى 
بفــرض عقوبــات ضــد الدولــة الأولــى. إن هــذه الدولــة فــي القانــون الدولــي العــام هــي الدولــة التي 
لحــق ضــررا بحقهــا الذاتــي. باســتثناء هــذه الاعتبــارات ذات الطابــع النظــري، فــان الترخيــص 
الدولــة المرتكبــة لعمــل  للدولــة المتضــررة بفــرض عقوبات-بالمعنــى الموضــح أعلاه-ضــد 
محظــور دوليــا هــو مــن اختصــاص محاكــم الــدول والقضــاء الدولــي. تجــدر الإشــارة إلــى أن 
إمكانيــة فــرض عقوبــات تقــرر فرديــا – وهــي العقوبــات الوحيــدة التــي عرفهــا القانــون الدولــي 
حتــى القــرن العشــرين – ظلــت معتــرف بهــا للدولــة المتضــررة حتــى بعــد تبنــي ميثــاق الأمــم 

المتحــدة وليومنــا هــذا.
إشــارة إلى الحكم الذي أصدرته عام 1978 المحكمة التحكيمية بين الولايات المتحدة 
وفرنســا فــي قضيــة تفســير الاتفــاق المتعلــق بالخدمــات الجويــة والحكــم الــذي أصدرتــه محكمــة 
العــدل الدوليــة عــام 1986 بشــأن قضيــة النشــاطات العســكرية وشــبه العســكرية فــي نيكاراغــوا 
وضدهــا. وهــذا مــا تؤكــده دراســة أعمــال تدويــن قوانيــن مســؤولية الــدول التــي تقــوم بهــا الأمــم 
المتحــدة. فــي المــادة 30 مــن الجــزء الأول مــن مشــروع لجنــة القانــون الدولــي، وهــي المــادة 
المدرجــة فــي الفصــل المكــرس للظــروف التــي تســتبعد عــدم الشــرعية، جــرى التأكيــد علــى إن 
عــدم شــرعية عمــل تقــوم بــه دولــة مــا ويخالــف التــزام هــذه الدولــة تجــاه دولــة أخــرى تســتبعد إذا 

كان هــذا العمــل يشــكل إجــراءً مشــروعا حســب القانــون الدولــي ضــد هــذه الدولــة.
لم تتبن لجنة القانون الدولي بعد مواد الجزء الثاني من المشروع التي سيتوجب عليها 
إن توضــح فيهــا الظــروف التــي ســتصبح فيهــا اتخــاذ إجــراءات مــن جانــب الدولــة عمــلا شــرعيا. 
المقصــود هنــا باتخــاذ إجــراءات فــرض عقوبــات. لقــد نوقــش هــذا الأمــر طويــلا خــلال دراســة 
مشــاريع المــواد التــي قدمهــا بهــذا الخصــوص المقــرر الخــاص الســابق، ريفاجيــن، فــي مشــاريع 
المــواد التــي قدمهــا هــذا الأخيــر وكذلــك فــي مداخــلات أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي، أشــير 
إلــى أن كل عمــل محظــور دوليــا يمكــن أن يــؤدي إلــى تبنــي عقوبــات مــن قبــل الدولــة المتضــررة 
وحــدث نفــس الشــيء خــلال مداخــلات الــدول فــي اللجنــة السادســة للجمعيــة العموميــة. يمكــن 
للمــرء أن يتســاءل فيمــا إذا كان هــذا الإجمــاع فــي وجهــات النظــر حــول قــدرة الدولــة المتضــررة 
تبنــي عقوبــات ضــد الدولــة القائمــة بالعمــل المحظــور لا يتناقــض مــع حقيقــة كــون قســم مــن 
الفقــه خاصــة الفقــه القديــم لا يتنــاول هــذا الحــق الممنــوح للدولــة المتضــررة )وعلــى الخضــوع 
الــذي يتــلاءم مــع جانــب الدولــة المذنبــة( عندمــا يتطــرق إلــى المســؤولية الدوليــة للــدول. فهــو لا 
يتنــاول ســوى التزامــات جديــدة للــدول المذنبــة وحقــوق ذاتيــة للــدول المتضــررة تتــلاءم مــع ذلــك 
وان الجــواب علــى ســؤالنا ينبغــي إن يكــون بالنفــي فــي الواقــع أن الفقــه الــذي نتحــدث عنــه لا 
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ينفــي شــرعية قيــام الدولــة المتضــررة بتصرفــات قــد تشــكل فــي ظــروف أخــرى،
انتهــاكا لالتــزام تجــاه الدولــة المذنبــة. إذا كان الــراي لا يتحــدث عــن ذلــك عنــد تطرقــه 
للمســؤولية الدوليــة للــدول فذلــك لأنــه يســتخدم خلافــا لقســم مــن الفقــه وللجنــة القانــون الدولــي 
مفهومــا ضيقــا للمســؤولية ويفضــل إدراج الحــق فــي تبنــي عقوبــات ضمــن فئــات أخــرى فئــة 
الظــروف التــي تســتبعد عــدم الشــرعية، وبموجــب القانــون الدولــي العــام، ليــس هنــاك أدنــى 
شــك إذا فــي إن حــق تبنــي عقوبــات يعــود للدولــة التــي تقــع ضحيــة عمــل محظــور يلحــق 
الــذي يطــرح نفســه،  بــل وحتــى لضحيــة عمــل محظــور أخــر. والســؤال  بالبيئــة،  أضــرار 
هــل يمكــن للدولــة المتضــررة ممارســة هــذا الحــق فــي الحــال أم فقــط بعــد أن تحــاول بــدون 
جــدوى الحصــول علــى التعويــض الــذي يحــق لهــا )ســواء كان التوقــف عــن العمــل المحظــور 
التعويــض العينــي، التعويــض المســاوي أو الترضيــة( هــل ينبغــي التمييــز بيــن افتراضــات 

مختلفــة؟ ماهــي العقوبــات التــي يمكــن أن تتبناهــا الدولــة المتضــررة؟ 
هــل هنــاك التزامــات لا يمكــن مخالفتهــا أبــداً، ولا حتــى مــن بــاب العقوبــة؟ ولا حتــى إذا 
كان ذلــك مــن بــاب الــرد علــى انتهــاك لالتــزام لــه نفــس الفحــوى؟ هنــاك العديــد مــن الأســئلة 
التــي ليــس مــن الســهل الإجابــة عليهــا لان ســلوك الــدول ليــس واحــدا، كمــا لــم تتوصــل لجنــة 
القانــون الدولــي إلــى تبنــي نــص، لان وجهــات النظــر كانــت متباينــة كمــا إن الطروحــات 
داخــل اللجنــة حــول الموضــوع نفســه كانــت متضاربــة. وضمــن إطــار بحثنــا الحالــي، لا يمكــن 
القيــام بتحليــل تفصيلــي للســلوك الــذي قــد يكــون ضروريــا لمحاولــة الإجابــة علــى الأســئلة التــي 
تطــرح نفســها مــع ذلــك أود إن أشــير إلــى اثنيــن منهــا لهمــا علاقــة بنتائــج الأعمــال المحظــورة 

التــي تلحــق أضــرارا بالبيئــة. 
تقــع ضحيــة عمــل  التــي  الدولــة  إذا كان بمقــدور  فيمــا  الســؤال الأول هــو لمعرفــة 
محظــور مــن النــوع المذكــور القيــام بتصــرف قــد يشــكل بحــد ذاتــه انتهــاكا لمنــع اســتخدام 
القــوة فــي العلاقــات الدوليــة. كقاعــدة عامــة، مــن المعلــوم إن اســتخدام القــوة فــي العلاقــات 
الدوليــة امــر محظــور، حتــى لــوكان ردا علــى عمــل محظــور، إلا إذا كان التصــرف مــن بــاب 
الدفــاع الشــرعي. إن إجــراءات الدفــاع الشــرع يمكــن أن تتخــذ فقــط كــرد علــى عــدوان مســلح، 
كمــا أشــارت إلــى ذلــك محكمــة العــدل الدوليــة فــي حكمهــا الصــادر عــام 1986بشــأن قضيــة 

نيكاراغــو.
مــع ذلــك أثيــرت أســئلة حــول شــرعية بعــض الاســتخدامات المحــدودة جــدا للقــوة نتيجــة 
لحالــة الضــرورة، علــى ســبيل المثــال، عندمــا يكــون هــذا الاســتخدام هــو الســبيل الوحيــد 
لإنقــاذ حيــاة أشــخاص فــي خطــر كانــت المناقشــات هامــة جــدا حــول هــذه النقطــة فــي لجنــة 
القانــون الدولــي. ولــم يتخــذ أي موقــف بهــذا الخصــوص فــي المــادة 33 مــن الجــزء الأول مــن 
المشــروع الــذي تــم تبنيــه عنــد انتهــاء المناقشــات وفــي اللجنــة السادســة بــرزت أيضــا وجهــات 
نظــر متباينــة. ناهيــك عــن إن أصحــاب هــذا الــراي نفســه منقســم إلــى معســكرات متعارضــة. 
القــوة عنــد  اســتخدام  شــرعية  يعارضــون  الذيــن  نظــر حتــى  توجــد وجهــة  ذلــك  مــع 
الضــرورة يبــدون علــى اســتعداد لقبولهــا وهــي الحالــة التــي تحــدث فيهــا كارثــة طبيعيــة أو وبــاء 
ربمــا يهــدد أراضــي الدولــة. ومــن اجــل منــع الكارثــة قــد لا تجــد هــذه الدولــة وســيلة أخــرى ســوى 



108

الملف القانوني النتائج القانونية لعمل محظور دوليا يلحق ضرراً في البيئة

التوغــل فــي أراضــي دولــة أخــرى. أشــار بهــذا الخصــوص إلــى مــا حــدث بشــأن منــع التدخــل 
فــي أعالــي البحــار علــى متــن ســفن أجنبيــة. لقــد تــم قبــول شــرعية تدخــل كهــذا مــن بــاب حالــة 
الضــرورة، حيــث كان ذلــك ضروريــا لحمايــة ســواحل الدولــة مــن تلــوث خطيــر، وقــد حــدث هــذا 
فــي وقــت كان هــذا التدخــل محظــورا مبدئيــا. إن الاســتثناء فــي حظــر التدخــل فــي أراض أجنبيــة 
يبــدو أمــراً مشــكوكاً فيــه، حتــى عندمــا يتعلــق الأمــر بتــدارك كارثــة طبيعيــة علــى أيــة حــال، 
حتــى إذا ســلمنا أن حالــة الضــرورة تســوغ تصــرف كهــذا، يبــدو انــه مــن الصعــب إن نــرى فــي 
ذلــك شــكلا مــن أشــكال العقوبــة عندمــا يكــون التهديــد بوقــوع كارثــة عمــلا محظــورا فــي أساســه. 
فــي الواقــع إن تصــرف كهــذا قــد يكــون شــرعيا حتــى لــو لــم ترتكــب الدولــة التــي تــم التدخــل فــي 
أراضيهــا أي عمــل محظــور. لذلــك لا يمكــن القــول إن الأمــر يتعلــق بعمــل محظــور.)56( عليــه 
فــإن القاعــدة العامــة التــي تحظــر اســتخدام القــوة كعقوبــة، إلا إذا كانــت ردا علــى عــدوان مســلح 

مازالــت قائمــة وســليمة. 
الســؤال الثانــي المتعلــق بالأعمــال المحظــورة التــي تلحــق أضــرارا بالبيئــة هــو لمعرفــة 
فيمــا إذا كان مرخصــا للدولــة المتضــررة عــدم احتــرام التــزام يخــص حمايــة البيئــة. هــل ســتوضع 
قاعــدة مماثلــة لتلــك التــي تحظــر أي تصــرف مخالــف لالتزامــات القانــون الإنســاني المطبــق فــي 
النزاعــات المســلحة، حتــى لــو كان ردا علــى انتهــاك لهــذه الالتزامــات مــن قبــل دولــة أخــرى؟ 
هنــاك رغبــة فــي وجــود قاعــدة كهــذه نظــرا للأهميــة التــي يكتســبها فــي الوقــت الحاضــر موضــوع 
حمايــة البيئــة. خاصــة وان الدولــة المتضــررة، ومــن اجــل دفــع الدولــة المرتبكــة علــى احتــرام 
الالتزامــات فــي مجــال البيئــة، غيــر ملزمــة بتبنــي عقوبــة قوامهــا خــرق التــزام لــه نفــس الهــدف. 
يمكنهــا القيــام بتصــرف يخالــف التزاماتهــا تجــاد الدولــة المذنبــة، علــى ســبيل المثــال، التزامــات 
تنــص عليهــا اتفاقيــة تجاريــة. والحالــة هــذه اعتقــد باننــا يجــب إن نفــرق بيــن الحالــة التــي يكــون 
فيهــا الالتــزام الــذي يعتــزم عــدم احترامــه التزامــا يحتــج بــه علــى الجميــع والحالــة التــي يتعلــق 
فيهــا الأمــر بالتــزام الدولــة القائمــة بالعمــل المحظــور فقــط. إذا كان الأمــر يتعلــق بالتــزام يحتــج 
ذا لــم تفعــل ذلــك، فأنهــا تلحــق الضــرر  بــع علــى الجميــع، تكــون الدولــة ملزمــة دائمــا باحترامــه واإ
بالحقــوق الذاتيــة لجميــع الــدول التــي يربطهــا قانــون يحــدد الالتــزام باســتثناء الحــق الذاتــي للدولــة 

المذنبــة طبعــا. 
تشــير المــادة 11 مــن المشــروع الــذي قدمــه المقــرر الخــاص، ريفاجيــن، إلــى لجنــة 
القانــون الدولــي عــام 1984 إلــى أن الدولــة المتضــررة لا يمكنهــا تعليــق تنفيــذ التزاماتهــا تجــاه 
الدولــة المرتكبــة لعمــل محظــور دوليــا خاصــة إذا كانــت هــذه الالتزامــات واردة فــي اتفاقيــة 
متعــددة الأطــراف تنتمــي إليهــا الدولتــان وان القصــد مــن هــذه الالتزامــات حمايــة المصالــح 
الجماعيــة للــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة متعــددة الأطــراف. هــل يمكــن أن نتصــور إمكانيــة 
قيــام دولــة بمخالفــة أحــد هــذه الالتزامــات كــرد علــى انتهــاك أحــكام معاهــدة تحمــي بيئــة القطــب 
الجنوبــي؟ يجــب أن نضيــف بانــه يمكــن إيجــاد التزامــات يحتــج بهــا علــى الجميــع ليــس فقــط فــي 
مجــال حمايــة بيئــة مناطــق مشــتركة بــل وفــي مجــال حمايــة بيئــة مناطــق خاضعــة لســيادة دولــة 
)56( بالمقابــل يــدرج لا تانــزي حالــة الاضطــرار بيــن نتائــج عمــل محظــور دوليــا، مــع عــدم اعتبارهــا عقوبــة، بــل ضمانــا مــن 

ضمانــات القانــون الدولــي. نقــلا عــن
Marina Spindi, opt, cit, 121. 
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مــا. فــي هــذه الحــالات لا يجــوز مخالفــة هــذه الالتزامــات، حتــى ولــو كــرد فعــل علــى عمــل 
محظــور ومــن جانــب دولــة أخــرى. ولكــن مــاذا عــن الالتزامــات الأخــرى التــي تهــدف إلــى 
حمايــة البيئــة، وهــي الالتزامــات التــي لا يحتــج بهــا علــى الجميــع ولا يلحــق انتهاكهــا ضــررا 
إلا بدولــة واحــده؟ اعتقــد انــه حتــى فــي الوقــت الحاضــر، مازالــت الدولــة المتضــررة حــرة فــي 

عــدم احترامهــا تجــاه الدولــة القائمــة بالعمــل المحظــور. 
وبســبب الاهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه المجتمــع الدولــي لحمايــة البيئــة يمكــن أن يــؤدي 
فــي المســتقبل القريــب إلــى وضــع قاعــدة تســتبعد الحــق فــي عــدم احتــرام أي مــن الالتزامــات 
التــي تهــدف إلــى حمايــة البيئــة، حتــى إذا كان الأمــر يتعلــق بــرد فعــل علــى انتهــاك لنفــس 
الالتــزام فــي الفقــرات الســابقة، التــي تناولنــا فيهــا الحــق الــذي يمنحــه القانــون الدولــي العــام 
للدولــة المتضــررة مــن جــراء عمــل محظــور الحــق أضــرارا بالبيئــة فــي فــرض عقوبــات علــى 
التــي أصابهــا الانتهــاك بشــكل  الــدول  الدولــة المذنبــة. المقصــود بالدولــة المتضــررة هــي 
مباشــر، والتــي تضــررت بيئتهــا »الدولــة المتضــررة مباشــرة« ينبغــي التســاؤل فــي الوقــت 
الحاضــر فيمــا إذا كان نفــس الحــق يمنــح للــدول المتضــررة بصــورة »غيــر مباشــرة« عندمــا 
يكــون العمــل المحظــور ناجــم عــن انتهــاك لالتــزام يحتــج بــه علــى الجميــع. ربمــا تكــون هــذه 
المســالة مــن أكثــر المســائل حظــوة بالمناقشــة فــي مجــال النتائــج القانونيــة لأعمــال محظــورة 

دوليــا. 
يجــب أن نلاحــظ مســبقا أن الاختلافــات فــي الــراي التــي بــرزت لا تخــص الحالــة التــي 
تقــرر فيهــا الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة مــن جــراء انتهــاك التــزام يحتــج بــه علــى 
الجميــع تنــص عليــه اتفاقيــة متعــددة الأطــراف، القيــام بــرد فعــل جماعــي ضــد انتهــاك الالتــزام 
حتــى فــي حالــة عــدم وجــود أحــكام اتفاقيــات تشــكل هيئــة جماعيــة مكلفــة أمــا بتطبيــق عقوبــة 
مباشــرة أو الســماح للــدول الأطــراف بالقيــام بذلــك، حتــى فــي الحالــة التــي لا يمكــن القــول فيهــا 
بــان هنــاك قاعــدة تنــص عليهــا اتفاقيــة مخالفــة للقانــون الدولــي العــام. ليــس هنــاك شــك فــي 
أن الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة أي فــي هــذه الحالــة الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة 
باســتثناء الدولــة القائمــة بالانتهــاك يســمح لهــا القانــون الدولــي العــام بعــدم احتــرام التزاماتهــا 

تجــاه الدولــة القائمــة بالانتهــاك إذا تصرفــت باتفــاق جماعــي.
أن هــذه الالتزامــات المرخــص بعــدم احترامهــا، ينبغــي أن لا تــدرج فــي نفــس الاتفاقيــة 
التــي تعرضــت للانتهــاك، ولا يمكــن أن تكــون فــي أي حــال مــن الأحــوال التزامــات يحتــج بهــا 
علــى الجميــع وضعــت لحمايــة البيئــة. أن اختــلاف الآراء يتعلــق بحالــة أخــرى وهــي الحالــة 
التــي تقــرر فيهــا دولــة متضــررة بصــورة غيــر مباشــرة بشــكل فــردي عــدم احتــرام التزامهــا تجــاه 

الدولــة التــي انتهكــت الالتــزام الــذي يحتــج بــه علــى الجميــع.
ســنلاحظ عنــد انتهــاك التــزام يحتــج بــه علــى الجميــع بنــص عليــه القانــون الدولــي العــام، 
فــان الإمكانيــة الوحيــدة للــدول لمتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة تتمثــل فــي تبنــي عقوبــات بشــكل 
فــردي، لأنــه مــن الصعــب اتفــاق جميــع أعضــاء المجتمــع الدولــي حــول هــذه النقطــة إن الآراء 

المعارضــة التــي أبدتهــا الــدول وأعضــاء لجنــة القانــون الدولــي والفقــه.)57(  
)57( ازدادت المناقشــات فــي الأمــم المتحــدة حــول إمكانيــة الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة باتخــاذ إجــراءات بشــكل 
منفــرد منــذ أن تبنــت لجنــة القانــون الدولــي عــام 1976 المــادة 19 مــن الجــزء الأول فــي المشــروع والتــي تفــرق بيــن الأعمــال = 
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تتنــاول إمكانيــة الســماح لدولــة متضــررة بصــورة غيــر مباشــرة بتبنــي عقوبــات بشــكل 
منفــرد، كمــا تتنــاول مســالة معرفــة فيمــا إذا كان القانــون الدولــي العــام يســمح فعــلا لهــذه الدولــة 

بتبنــي عقوبــات. 
وتأييــداً لإمكانيــة الســماح للــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة مــن جــراء انتهــاك التــزام 
يحتــج بــه علــى الجميــع بتبنــي عقوبــات حتــى ولــو بصــورة فرديــة، تجــدر الإشــارة إلــى انــه إذا 
كان الالتــزام لحمايــة مصلحــة جماعيــة لجميــع الــدول التــي تربطهــا اتفاقيــة تحــدد الالتــزام. فربمــا 
تكــون ضعيفــة بشــكل لا يمكنهــا مــن تبنــي عقوبــات فعالــة ضــد الدولــة الضــارة: علــى ســبيل 
المثــال عندمــا تكــون الدولــة ضحيــة عــدوان مســلح. يــرى أنصــار الــرأي الموضــح هنــا بانــه 
عندمــا لا تكــون هنــاك أيــة دولــة متضــررة مباشــرة بالانتهــاك، ســيكون مــن الضــروري النظــر 
فــي إمكانيــة قيــام الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة بتبنــي عقوبــات مثــال ذلــك، حالــة 
الالتزامــات المتعلقــة بحمايــة بيئــة مناطــق غيــر خاضعــة للولايــة القضائيــة لــدول مــا. يوضــح 
شــارني فــي تقريــره الأســباب التــي تؤيــد فــي هــذه الحالــة الســماح للــدول المتضــررة بصــورة غيــر 
مباشــرة بتبنــي عقوبــات بشــكل فــردي. مــن المؤكــد إن الجميــع مقتنعــون بإعطــاء الأســبقية لــرد 
الفعــل الجماعــي أو الــذي يقــرر جماعيــا ولكــن إذا تعــذر ذلــك ينبغــي للــدول إن تمتلــك القــدرة 

علــى القيــام بــرد فعــل فــردي، طالمــا، إنهــا تحمــي مصلحــة جماعيــة.
يشــير أنصــار الــراي المخالــف وهــم كثيــرون إلــى الأخطــار الملازمــة لــكل عقوبــة تتخــذ 
بشــكل منفــرد، وعلــى الأصــح، عندمــا يتعلــق الأمــر بعقوبــات تتبناهــا الــدول المتضــررة بصــورة 
غيــر مباشــرة. الحالــة الوحيــدة التــي يمكــن فيهــا قبــول قيــام هــذه الــدول بتبنــي عقوبــات، هــي 
عندمــا تكــون ردا علــى انتهــاك منــع العــدوان المســلح فــي حالــة انتهــاك كل الالتزامــات الأخــرى 
التــي يحتــج بهــا علــى الجميــع، لا يمكــن أن تقبــل إلا العقوبــات التــي تقرهــا بشــكل جماعــي كل 
الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة. وفــي حالــة انتهــاك التزامــات يحتــج بهــا علــى الجميــع 
وينــص عليهــا القانــون الدولــي العــام، وهــي انتهــاكات تلحــق الضــرر بالمصالــح الأساســية 
للمجتمــع الدولــي بأكملــه، يمكــن النظــر فــي ردود فعــل محــددة ضمــن إطــار الأمــم المتحــدة. 
وعلــى صعيــد الإمكانيــة أيضــا، يبــدو أن الأســباب المؤيــدة لقبــول العقوبــات التــي تفــرض بشــكل 
فــردي اقــوى مــن الأســباب المؤيــدة للــراي المخالــف، علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالــرد علــى انتهــاك 
=المحظــورة الاعتياديــة المســماة » جنــح« والأعمــال المحظــورة الخطيــرة المســماة » جرائــم دوليــة«. تشــير لجنــة القانــون الدولــي 
إلــى أن احــدى الخــواص التــي تميــز » الجرائــم الدوليــة« هــي إنهــا تمثــل أعمــالًا محظــورة تجــاه المجتمــع الدولــي بكاملــه. حينــذاك 
أثيــر ســؤال فيمــا إذا كان ذلــك يتضمــن إمكانيــة قيــام جميــع الــدول بشــكل منفــرد بفــرض عقوبــات علــى الدولــة المرتكبــة للجريمــة. 
باســتثناء حالــة الجرائــم الدوليــة، فــان مســالة حــق الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة فــي تبنــي عقوبــات بشــكل منفــرد قــد نوقشــت 
عامــي 1984و1985 خــلال تبنــي المــادة 5 مــن الجــزء الثانــي فــي المشــروع، والتــي نصــت علــى إن انتهــاك بعــض الالتزامــات 
يلحــق الضــرر بجميــع الــدول التــي يربطهمــا قانــون يحــدد الالتــزام. لــم تتخــذ لجنــة القانــون الدولــي بعــد موقفــا بشــأن العقوبــات التــي 
نحــن بصددهــا هنــا، ولكــن غالبيــة الأصــوات ارتفعــت فــي لجنــة القانــون الدولــي وفــي اللجنــة السادســة معترضــة علــى الســماح للــدول 
المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة بتبنــي عقوبــات بشــكل منفــرد، باســتثناء إجــراءات الدفــاع الشــرعي الجماعــي كــرد علــى عــدوان 
مســلح. حتــى فــي الفقــه، جــرت المناقشــات فــي البدايــة حــول مســالة الجرائــم الدوليــة للدولــة، ولكنهــا اتســعت فيمــا بعــد لتشــمل مســائل 
أخــرى. مــن بيــن أســباب المناقشــات هــو إن الثمانينــات شــهدت اتخــاذ بعــض الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة الإجــراءات 
اعتبــرت شــكلا مــن أشــكال العقوبــة مــن بيــن المؤلفيــن الذيــن يؤيــدون تبنــي الــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة لبعــض أشــكال 
العقوبــة بشــكل منفــرد، نذكــر: فروفيــن، بيكــون، لاتانــزي، زولــر، كاريــلا، دي غيتــري، ميــرون، غايــا، ســيما، شــارني. انظــر لمزيــد 

مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع
Elagab, the legality of forcible countermeasures in international law, Cambridge  1988
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لالتــزام يخــص حمايــة البيئــة.
حتــى الوقــت الحاضــر مــا زالــت الــدول تتوخــى الكثيــر مــن الحــذر قبــل أن تتخــذ 
قــرار بالــرد علــى أعمــال محظــورة لا تلحــق فيهــا ضــررا مباشــرا. فــي حالــة انتهــاك التزامــات 
تتعلــق بحمايــة البيئــة فــان خطــر التجــاوز فــي تطبيــق عقوبــات مــن جانــب هــذه الــدول يبــدو 
لــي ضئيــلا جــدا، فــي حيــن أن الخطــر المقابــل أي عندمــا لا يكــون هنــاك أي رد فعــل أو 
رد فعــل غيــر ملائــم يكــون أكبــر حجمــا. مــن المهــم جــداً، بــل وحتــى الجوهــري، وضــع إليــة 
علــى مســتوى اتفاقيــة تســمح بالقيــام بــردود أفعــال جماعيــة، ولكــن هــذا تحســبا لــردود أفعــال 
أكثــر ممــا هــو لتجنــب التجــاوز فــي ردود الأفعــال مــن جانــب الــدول المتضــررة بصــورة غيــر 
مباشــرة مــن جــراء عمــل محظــور. وريثمــا يتــم تشــكيل هيئــات جماعيــة لهــذا الغــرض وعندمــا 
تكــون هــذه الهيئــات غيــر قــادرة علــى العمــل مثــلا فــي حالــة انتهــاك التــزام عرفــي يحتــج بــه 
علــى الجميــع مــن قبــل دولــة غيــر منتميــة للمعاهــدة التــي تشــكل الهيئــة الجماعيــة إذا كان 
هنــاك انتهــاك لالتــزام فــي مجــال حمايــة البيئــة لا يلحــق ضــررا مباشــرا بالحقــوق الذاتيــة لأيــة 
دولــة، لا يجــوز الاكتفــاء بالســماح للــدول المتضــررة بصــورة غيــر مباشــرة بطلــب تعويضــات 
بمعنــى أكثــر شــمولا دون الســماح لهــا بتبنــي عقوبــات فــي حالــة اســتمرار الدولــة المذنبــة فــي 

ســلوكها المحظــورة.
طالمــا انــه لا توجــد دولــة متضــررة مباشــرة يمكنهــا تبنــي عقوبــات ضــد الدولــة المذنبــة، 
فــان اختيــار الحــل المنتقــد هنــا يســتلزم إن لا تكــون هنــاك أيــة نتيجــة قانونيــة لانتهــاك الدولــة 
المذنبــة لالتزامــات ثانويــة تخــص التوقــف عــن العمــل المحظــور أو دفــع تعويضــات عينيــة. 
الــخ. وعندمــا نضــع المناقشــات المتعلقــة بالســماح أو عــدم الســماح للــدول المتضــررة بصــورة 
ــة القائمــة بالعمــل المحظــور ونتحــول  غيــر مباشــرة بتبنــي عقوبــات بشــكل منفــرد ضــد الدول
إلــى المناقشــات المتعلقــة بالقانــون النافــذ حاليــاً، يمكــن أن نلاحــظ العديــد مــن الآراء المتباينــة. 
مازالــت الأغلبيــة تؤيــد فــي الوقــت الحاضــر إن القانــون الدولــي لا يســمح للــدول المتضــررة 
بصــورة غيــر مباشــرة بتبنــي مثــل هــذه العقوبــات، مــا عــدا حالــة العــدوان المســلح. حتــى بيــن 

أولئــك الذيــن يقــرون بوجــود التزامــات يحتــج بهــا علــى الجميــع، يؤيــد البعــض هــذا الــراي. 
بالمقابــل، يــرى آخــرون إن شــرعية تبنــي عقوبــات مــن قبــل هــذه الــدول نابعــة حتمــا 
مــن مفهــوم الالتــزام الــذي يحتــج بــه علــى الجميــع. ســبق وان أشــارت إلــى أن مهمــة التقريــر 
الحالــي ليســت تحديــد فيمــا إذا كانــت هنــاك التزامــات يحتــج بهــا علــى الجميــع بيــن الالتزامــات 
موجــودة، يبــدو لــي انــه قــد يتعيــن الاعتــراف أيضــا بحــق الــدول المتضــررة بصــورة غيــر 
مباشــرة فــي تبنــي عقوبــات. إذا وجــدت الــدول أو مجموعــة دول ضــرورة فــي حمايــة مصلحــة 
مــا وأرتــات أن تكــون هــذه المصلحــة »مــادة التــزام« يربــط كل واحــدة منهــا تجــاه جميــع الــدول 
الأخــرى معــاً، التــزام يحقــق احترامــه مصلحــة قانونيــة للجميــع مثلمــا يلحــق انتهاكــه ضــررا 
بالجميــع فــي أن واحــد، يبــدو لــي حينــذاك انــه ينبغــي حتمــا الإقــرار ليــس فقــط بحــق المطالبــة 
بتعويضــات بــل وأيضــا بحــق تبنــي عقوبــات بالنســبة للــدول التــي لــم يلحــق بهــا ضــرر مباشــر 

مــن جــراء الانتهــاك. 
لقــد جــرى التأكيــد علــى انــه إذا لحــق ضــرر بمصلحــة جماعيــة لــكل الــدول المرتبطــة 
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باتفاقيــة جماعيــة، فــان رد الفعــل أيضــا ينبغــي أن يكــون جماعيــاً، فــي الاتجــاه الــذي ينبغــي أن 
يعكــس أرادتهــا جميعــا. قــد ينجــم عــن ذلــك إن الــدول التــي لــم تعــرض لضــرر مباشــر مــن جــراء 
الانتهــاك لا تســتطيع تبنــي عقوبــات إلا إذا تصرفــت مــن خــلال هيئــة مشــتركة أو علــى أســاس 
ترخيــص تمنحــه هــذه الهيئــة، أو علــى أســاس قــرار يتخــذ بشــكل فــردي، ولكــن فقــط إذا كانــت 
الاتفاقيــة التــي تحــدد الالتــزام الــذي تثيــر تســاؤلات تنــص صراحــة علــى هــذه الإمكانيــة. هــذه 
فرضيــة مهمــة، ولكنهــا لا تبــدو مقنعــة لــي. صحيــح إن ضــررا قــد لحــق بمصلحــة جماعيــة، 
إلا إن كل دولــة قــد تضــررت فــي حقهــا الشــخصي، وبالتالــي، يمكنهــا أن تطالــب بالنتائــج 
ذا لــم يتــم تشــكيل هيئــة جماعيــة لهــذه الغايــة بالنســبة لانتهــاك التزامــات  القانونيــة للضــرر. واإ
يحتــج بهــا علــى الجميــع وينــص عليهــا القانــون الدولــي العــام يمكــن لــكل دولــة إن تتخــذ قــرارا 

فرديــا لممارســة الحــق الممنــوح لهــا.
ختامــاً، إذا ســلمنا بوجــود التزامــات يحتــج بهــا علــى الجميــع تنــص عليهــا اتفاقيــات 
أو أعــراف فــي مجــال حمايــة البيئــة، ينبغــي التســليم أيضــا انــه فــي حالــة انتهــاك واحــد مــن 
هــذه الالتزامــات، يحــق لجميــع الــدول المرتبطــة بقانــون يحــدد الالتــزام، ســواء كانــت متضــررة 
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــرض عقوبــات علــى الدولــة القائمــة بالانتهــاك، بتعبيــر أخــر 
عــدم احتــرام التزاماتهــا تجاههــا. وهــذا لا يمنــع مــن إن مضمــون العقوبــات التــي يمكــن تبنيهــا 
وظــروف تطبيقهــا يمكــن أن تكــون مختلفــة، حســب كــون الــدول متضــررة بصــورة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة.
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الاستنتاجات
القانونييــن  الباحثيــن  الخصــوص  درجــة  وعلــى  الدولــي  المجتمــع  اهتمــام  تزايــد  إن 
المختصيــن فــي مجــال البيئــة، والمســؤولية الدوليــة، دفــع الأمــم المتحــدة ومــن خــلال لجنــة 
القانــون الدولــي )ILC(، واللجنــة السادســة إلــى التعمــق فــي دراســة ووضــع مشــروع المســؤولية 
الدوليــة عــن أعمــال يحضرهــا القانــون الدولــي ويلحــق ضــرراً بالبيئــة، وتركــز البحــث فــي 

دراســة النتائــج القانونيــة المترتبــة عــن الأضــرار.
لــم تنصــب الدراســة علــى الجانــب التقليــدي، لأثــار ونتائــج المســؤولية الدوليــة، كــي لا 
نمــا تــم  يصــار إلــى طــرح مســألة اجــري النقــاش القانونــي والبحــث فيهــا بشــكل مســتفيض واإ
بحثهــا بطريقــة تنســجم مــع الإشــكاليات التــي طرحــت فــي اللجنــة وتقاريــر المقرريــن الخاصيــن 
للمشــروع مضافــاً إلــى الجانــب الفقهــي بشــقيه التقليــدي والمعاصــر، وقــد أضفنــا فــي هــذا 
البحــث بالإضافــة إلــى الالتزامــات الخاصــة بالتعويضــات والترضيــة، التزامــات تتعلــق بقــدرة 

الدولــة أو الــدول المتضــررة علــى فــرض أو مــا يمكــن تســميتها بالمعاملــة بالمثــل.
إن الدراســة المســتفيضة وخاصــةً مــا يتعلــق بالقــرارات القضائيــة أو التحكيميــة أكــدت 
علــى أن إلزاميــة التوقــف عــن العمــل المحظــور وخاصــة فيمــا يتعلــق الأمــر بالعمــل المحظــور 
المســتمر يشــكل أحــد دعامــات النتائــج القانونيــة ممــا أوجــب تفصيلهــا ممــا اقتضــى بحثهــا فــي 

بحــث مســتقل.
تتمثــل الأطــراف المطالبــة بجبــر الأضــرار البيئيــة فــي الــدول، والكيانــات الخاصــة، 
كمــا نبــرز الدعــاوى الجماعيــة كأحــد أســاليب التقاضــي فــي مجــال البيئــة، وذلــك مــن خــلال 

.)NGO›S(جمعيــات حمايــة البيئــة أو المنظمــات الدوليــة الغيــر حكوميــة
إن التعويــض أحــد نتائــج المســؤولية الدوليــة عــن النتائــج الضــارة عــن أفعــال يحظرهــا 
القانــون الدولــي، وانــه يهــدف إلــى إعــادة تــوازن بيــن المصالــح بيــن الدولــة المصــدر والدولــة 
المتأثــرة، وهــذا يعــد مــن خصائــص الطبيعــة القانونيــة التــي يتميــز بهــا التعويــض فــي هــذا 

المجــال.
القضائــي  الاختصــاص  بالتعويــض  المطالبــة  ودعــاوي  بنظــر  الامتصــاص  يتنــوع 
الدولــي، ونقتــرح إنشــاء منظمــة دوليــة وليــس بالضــرورة أن تســتند إلــى تقريــر المســؤولية 
نمــا تســتند علــى علــم جميــع الــدول بالطبيعــة الخطــرة الأضــرار البيئيــة. بالدرجــة الأولــى واإ
كمــا ونقتــرح إنشــاء محكمــة دوليــة تختــص بالنظــر فــي المنازعــات البيئيــة ومنــح جميــع 
أعضــاء المجتمــع الدولــي حــق الادعــاء أمــام هــذه المحكمــة، ولا يقتصــر علــى أصحــاب 
نمــا للــدول المتضــررة بشــكل غيــر مباشــر أيضــاً،  المصلحــة المباشــرة فــي إقامــة الدعــوى، واإ

نظــراً لان حمايــة البيئــة حــق مشــترك لأشــخاص المجتمــع الدولــي كلــه. 


